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 ٩٢٩

  مواجهة الإدارة حجية الحكم بالإلغاء في
  

  الملخص

إن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء یحوز حجیة مطلقة متى كان بقبول الدعوى ، كما 

اء     یحوز حجیة نسبیة متى صدر برفض أو عدم قبول الدعوى ، وینتج عن ذلك أن الحكم بالإلغ

د      ی حوز حجیة مطلقة في مواجھة الجمیع خروجًا عن القواعد العامة في قانون المرافعات ، فلق

ة       د العام ضوع للقواع ن الخ اء م وى الإلغ سي دع ویتي والفرن صري والك شریع الم تثنى الت أس

  . ومنحھا الحجیة المطلقة في مواجھة الجمیع 

ى ا             ة إل الحكم موجھ ة ف ك الحجی رار    وتلتزم الإدارة بالتقید بتل ى أصدرت الق لإدارة الت

ي            ة ف ة المطلق اء الحجی م الإلغ ھ أن یكتسب حك تج عن ا ین دم المشرعیة، مم ب بع الإدارى المعی

  .مواجھة الإدارة 

Abstract 

The judgement rendered in the annulment case has absolute 

validity whenever the application is admissible. and has relative 

validity when the case is rejected or inadmissible. As a result, the 

annulment ruling has absolute authoritarianism in the face of all in 

exception of the general rules of the Code of Pleadings. Egyptian, 

Kuwaiti and French legislation excluded the claim of annulment 

from the general rules and granted it absolute validity against all. 



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

The Administration is committed to adhering to that validity. 

The judgement is addressed to the Administration, which issued the 

flawed administrative decision, resulting in the annulment ruling 

acquiring absolute validity against the Administration.  



 

 

 

 

 

 ٩٣١

  مقدمة
  

و          ات فھ وق والحری امي للحق صن الح و الح ضاء ھ ھ أن الق لاف فی ا لا خ مم

راد أم         واء الأف ع س ى الجمی انون عل اذ الق ة وإنف ق العدال راد لتطبی ن للأف لازم الأم الم

  .اتیر للقضاء مھمة السھر على تطبیق القانونالسلطات العامة، وقد عھدت الدس

وق        ة الحق ي حمای ر ف ھ دورٌ كبی ة ول صن العدال و ح ضاء الإداري ھ د الق ویع

ا          شروعیة عملھ دى م ب م ة ویراق سلطات العام والحریات، حیث أنھ یقف في مواجھة ال

راد أم موظفین یقومون        ر سواء أف ویصد سبیلھا متى صدر منھا تعدي على حقوق الغی

  . تسیر المرافق العامةعلى 

ن    ك ع ق وتعد الدعاوى الإداریة ھي الأسلوب الأمثل للمطالبة بالحق، وذل  طری

   . الشأن  ذوي حمایة الحق الذي یدعیھ الإلتجاء إلى القضاء بھدف

ز دعوى تتمی ة  ال ن الإداری دعوى ع ة، ال ي    العادی ساواه ف دم الم   بع

ین    ة ب ز القانونی ث   المراك ا، حی ازات   الإدارة أن أطرافھ ع بإمتی سلطة  تتمت ة،  ال    العام

ا     ا یجعلھ وي  الطرف وھو م ي  الق ام   ف دعوى أم رد  ال ذي  الف ون الطرف   ال    الأضعف،  یك

ذا ع ا ھ ا دف شرع م ة لم ى أحاط دعوى إل ة ال بعض الإداری زات ب ي الممی دم الت  تخ

ة          ز القانونی ي المراك ساواه ف ق الم ھُ لتحقی ة من ي محاول ین  المصلحة العامة، وذلك ف  ب

 .فینالطر

ن   د م م  ویع دعاوى  أھ ة  ال د   دعوى  الإداری اء فق صھا  الإلغ ویتي    خ شرع الك الم

ن  بمجموعة  د     م ا القواع ام ووضع لھ ا    الأحك ى تمیزھ ة الت ن  القانونی ا  ع ن  غیرھ  م

ا،   حیث من الدعاوي ا وإجراءاتھ ث   أطرافھ ا حی دعوي  أنھ دة  ال لیة  الوحی اء  والأص  لإلغ



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

 حمایة منھا غایة ھامھ جدًا تتمثل في الغایةوكما أن  ت الإداریة غیر المشروعة،راالقرا

  . للأفراد  العامة الحقوق والحریات

م              ن أھ ق م د وبح ذي یع شروعیة وال دأ الم ق مب ویھدف قضاء الإلغاء إلى تطبی

ا           رار الإداري مخالفً ان الق ى ك ة، فمت ة الحدیث ا الدول المبادىء الأساسیة التى تقوم علیھ

ا       لمبدأ المشروعیة وجب إلغاؤه، وینت     د ممارسة عملھ ج عن ذلك وجوب قیام الإدارة عن

  .بالإلتزام بالقانون، وإلا تعرض حكمھا للإلغاء لعدم أحترامُھ 

زام       ى الإدارة إلت ع عل ھ یق رار الإداري فإن اء الق ابي ومتى صدر الحكم بإلغ   إیج

ن  لما لذلك الإلغاء، حكم لتنفیذ من إجراءات بھ علیھا القیام یتمثل فیما یتوجب  ةأھمی  م

ام  النظام وصیانة الأفراد، حقوق على في المحافظة بالغة ي  الع ع، وأن  ف ا  المجتم  قیامھ

دحض   منطوق في المحكمة كما أرادتھ الدور بھذا ا ی یة  حكمھ رة  الفرض ة  الخطی  المتمثل

  .لحكم الإلغاء الإدارة امتثال بعدم

  :  مشكلة البحث

اء           م الإلغ ة حك ي حجی ل ف ة تتمث شكلة عملی ة الإدارة   تثیر الدراسة م ي مواجھ ف

  .ومدى إلتزامھا بھ 

ل       شروعیة ب دأ الم فقیام الإدارة بتنفیذ الحكم الصادر بالإلغاء یعد أحد مظاھر مب

رف         وأحد مظاھر الدولة القانونیة ، فدراسة حجیة حكم الإلغاء لیست شكل من أشكال الت

دى  أحت     ضامین م م  القانوني بل ھي قواعد ومفاھیم ومضمون، ومن أھم ھذه الم رام حك

  .الإلغاء والقیام بتنفیذه

  : تساؤلات الدراسة

  : سیقوم الباحث من خلال طرح مشكلة البحث بالإجابة على عدة تساؤلات 



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

  .ما المقصود بدعوى الإلغاء؟ وماھى شروطھا القانونیة ؟  -١

ة   -٢ ي مواجھ ضي ف ر المق ة الأم اء بحجی صادر بالإلغ م ال ع الحك دى تمت ا م   م

  .الإدارة ؟

  أھداف البحث

  :تھدف الدراسة الوقوف على عدة نقاط 

 .الوقوف على مفاھیم ومضمون دعوى الإلغاء وشروطھا القانونیة  -

 .الوقوف على حجیة حكم الإلغاء في مواجھة الإدارة  -

  منھج البحث

  : یعتمد الباحث على المنھج التحلیلي والمنھج الإستنباطي والمنھج المقارن

انون   حیث نتناول تحلیل  : المنھج التحلیلي  د الق نصوص القانون الكویتي وقواع

ب      رأي المناس داء ال رار الإداري وإب ي الق اء ف ن بالإلغ ة الطع نظم عملی ى ت الإداري الت

  . بشانھا

تنباطي    نھج الإس نھج      : الم ن الم ول م تنباط الحل ة أس ى محاول د عل ذى یعتم وال

   القضاء وذلك بعد تحلیل أحكام القضاء

ارن  نھج المق ا م: الم اول ھن ي    نتن اء ف ا ج ویتي بم انوني الك ام الق ة النظ قارن

صورة       ثلان ال فھم یم القانون المصري والقانون الفرنسي، حیث تم أختیارھم وذلك بوص

ضاء، فنعرض          دأ إزدواج الق ى مب ة عل ة القائم الأكثر أنتشارًا للمدرسة اللاتینیة القانونی

م الإ         ة حك ن موضوع حجی ة    لإتجاھات القانون والقضاء في تلك النظم م ي مواجھ اء ف لغ

   . الإدارة



 

 

 

 

 

 ٩٣٤



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

  المبحث الأول
  ما هية دعوى إلغاء القرارات الإدارية

  

  تمھید وتقسیم 

شكل  د       دعوى  ت لي ض ضائي الأص ن الق ق الطع اء طری ة   اراترالق  الإلغ الإداری
شروعیة، ع  وذلك متى شابھا عیب ب  دم الم لان      یترت دعوى موضوعًا بط ول ال ی قب  عل

 الأكثر قبولاً واستعمالا لدى الوسیلة جعلھا ماوھو  انون،للق المخالفة الإداریة القرارات
رًا  المتضررین من القرارات الإداریة الباطلة، شریعات      ونظ ضعتھا الت د أخ ا فق لخطورتھ

ة  ي  لرقاب ا  القاض دأ  الإداري احترامً شروعیة  لمب سا  الم ة  وتكری انون،  لدول و  الق ا  وھ  م
ا  والشروط، الأحكام من دبالعدی فقد خصھا الكویتى بھا المشرع اھتمام یفسر ا  مم  جعلھ

ة  صة  بمثاب ي  رخ د  ف راد  ی سف الإدارة   الأف ة تع دف   لمواجھ ك بھ رار  وذل وقھم   الإق بحق
 .وحمایتھا  من التعدى أو الحرمان

ن  غیرھا عن تمیزھا بعدة خصائص الإلغاء دعوى تتسم دعاوى،  م ا  ال  وتجعلھ
ستقلة  ذاتھا  م النظر   ب ذا ب ا  وھ ا  لخطورتھ ام  وتعلقھ لا  امالع  بالنظ اق  یجوز  ف ى  الاتف  عل

وم            ستقلة تق لطة م شروعیة، وضمان وجود س دأ الم ق مب یلة لتطبی ي وس ا، فھ مخالفتھ
 .على مراقبة الإدارة أثناء عملھا 

ول دعوى      ونظرًا لخطورة دعوى الإلغاء فقد تطلب الفقة وجود عدة شروط لقب
اء  دعوى ماھیة على للوقوف. إلغاء القرار الإداري ا  الإلغ ة ب ارتأین ا  دای ان    تعریفھ م بی ث

  :وذلك في مطلبین على النحو التالي أھم شروطھا 

  التعریف بدعوى الإلغاء: المطلب الأول 

  شروط دعوى الإلغاء  : المطلب الثاني 



 

 

 

 

 

 ٩٣٦

  المطلب الأول
  التعريف بدعوى الإلغاء

  

ك    أن تل ھ ب ا من اء، إیمانً دعوى الالغ ف ل ع تعری ویتي بوض شرع الك م الم م یق ل

ت       وظیفة الفقة،    ذلك خل شریعات، ل وانین والت ن الق ى س أما المشرع فتقتصر وظیفتھ عل

  .)١(التشریعات الكویتیة من وضع تعریف لدعوى الإلغاء

  التعریف الإصطلاحي لدعوى الإلغاء : أولاً 

 لدعوى علیھ متفق تعریف یوجد تعریفات لدعوى الإلغاء، فلا الفقھ عدة أورد 

  :ومن أھم التعریقفات التي قیلتداري الإ القانون فقھاء من جانب الإلغاء

ضاء        " عرفھا أحد الفقھاء بأنھا      ى الق راد إل د الأف ا أح ى یرفعھ تلك الدعوى الت

  .)٢("الإداري طالبًا فیھا الحكم بإلغاء قرار إداري مخالف للقانون 

ضاء       أن ق ة ب ن الفق ب م ب جان اء  ذھ ھ  الإلغ ضاء " بأن ذي  الق ھ  ال ن   بموجب یمك

إذا  الإداري، ارالقر یفحص أن للقاضي ین  ف ھ  تب ة  ل رار  مجانب انون  الق م  للق ھ،  حك  بإلغائ

                                                             
وإن كانت محكمة التمییز الكویتیة قد عرفتھا بأنھا دعوى عینیة تحمي المراكز القانونیة العامة ولا ) ١(

تثیر خصومة شخصیة ولكنھا مخاصمة للقرار غیر المشروع لرده إلى حكم القانون الصحیح حمایة 
م       . لمبدأ المشروعیة    ن رق ع الطع سة    ١٩٩٧ / ٢٣٣راج سم   ،  ال١٩٩٨ / ٤ / ٢٠ إدارى ، جل ق

    .  ٧٩٠الرابع ، المجلد الخامس ،  ص 
م   " كما عرفت إلغاء القرار الإداري بأنھ إزالة القرار الإداري وآثاره بالنسبة للمستقبل         ع حك ، راج

   ٢٠١٣ / ٢ / ١٢ إداري جلسة ٢٠١٠ / ١٦٦محكمة التمییز الكویتیة ، الطعن رقم 
، كلیة الحقوق ، " دراسة مقارنة"  الإلغاء محمد عبد العال السناري ، دعوى التعویض ودعوى. د) ٢(

    ٣٢١ ، ص ٢٠٢١جامعة الفیوم ، 



 

 

 

 

 

 ٩٣٧

ھ  یمتد دون أن ولكن ى  حكم ر  إل ن  أكث ك،  م یس  ذل ھ  فل دیل  ل رار  تع ون  الق ھ  المطع  أو فی

  .)١("بھ غیره استبدال

ا أخر    ا عرفھ ا   كم ب " بأنھ احب  طل شأن  ص ي  ال ضاء  إل اء  الق رار إداري  إلغ  ق

  .)٢( " الشرعیة عدم عیوب بأحد مشوب انھ بحجة

ي  الإداریة القضائیة الدعوى" كما ذھب أخر إلى أنھا  ا  الت صفة ذ یرفعھ  وي ال

شوب  إداري قرار بإلغاء المختصة للمطالبة القضاء جھات أمام والمصلحة، ب  م ن   بعی م

  .)٣(" المشروعیة  عدم عیوب

دعوى        ا ال ة بأنھ ن الفق ب أخر م ا جان ضائیة  ویعرفھ ام  المرفوعة  الق دى   أم إح

ة  الإداریة أو الغرف  القضائیة الھیئات س  أو الإداری ستھدف   مجل ة وت اء  الدول رار  إلغ  ق

  . )٤(عیوب بُنى علیھا من أركانھ یشوب لما مشروعیتھ عدم إداري ثبت

ث      من الرغم على أنھ السابقة التعریفات من الملاحظ ن حی ا م ا وإختلافھ تباینھ

صبة  دعوى كونھا من تخرج لا الإلغاء أن دعوى على جمیعھا اتفقت أنھا إلا اللفظ ،  من

  .مشروع غیر إداري قرار على

                                                             
اب الأول     . د) ١( اوي ،  القضاء الإداري، الكت د الطم لیمان محم اء  " س ي،  " قضاء الألغ ر العرب ، الفك

   ٣٠٥ ، ص ١٩٨٦القاھرة، 
   ٤٨، دار النشر، الریاض، ص ١الظاھر خالد بن خلیل، القضاء الإداري، ج . د) ٢(
، دیوان ٢عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، ج    . د) ٣(

ر،   ة الجزائ ات الجامعی ة، ط   .  ٣١٤ ، ، ص ١٩٩٨المطبوع ات الإداری د، المنازع و احم ، ٧محی
  ١٥١ ، ص ٢٠٠٨دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ض  . د) ٤( صغیر، الق د ال ي محم ة،    بعل ع، عناب شر والتوزی وم للن اء، دار العل وى الإلغ اء الإداري، دع
  ٣١ ، ص ٢٠٠٧الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ٩٣٨

 ترفع قضائیة دعوى ھي ومن جانبنا نرى أنھ یمكن تعریف دعوى الإلغاء بأنھا

اء  بغرض المختصة الجھة القضائیة أمام رار  إلغ شروعیتھ      إداري ق دم م ضاء ع ت للق ثب

  . قانون  ومحددة خاصة طبقا لإجراءات الإداریة السلطات عن صادرًا

  التعریف التشریعي : ثانیًا 

ھ لا        ا أن ین لن شریعات تب ي بعض الت ث ف د  بالبح صوص  توج  صراحة  تعرف  ن

اء  دعوى مفھوم ث إن  الإلغ شریعات  معظم  ، حی ان   الت ت ببی ة  اكتف سؤولة  الجھ ن  الم  ع

ي  ھذه الدعوى نظر ضاء  وھ اء،       .الإداري الق دعوى الإلغ ف ل ن وضع تعری ت ع  وأحجم

 فحوى تحدد لم الأخرى الإداریھ ھي القضاء ببیان مفاصل یةالمعن التشریعات عن فضلاً

اء  دعوى  ا  سوى  الإلغ صب  إنھ ى  تن رار  عل ب  ق شروعیة   معی دم الم ون  بع ضاء  یك  للق

  .إلغائھ في الفیصل القول الإداري

  
  المطلب الثاني

  شروط دعوى الإلغاء
  

 ،المحاكم أمام الدعاوى أحكامالكویتي وفرنسا التشریعات في مصر و نظمت لقد

ث أ  ضع بحی لا خ ا ك ن  لمجموعة  منھ شروط م ة    ال ام المحكم ة أم ون مقبول ى تك   حت

سنى  ال   ویت ا الانتق ى  لھ ث   إل دعوى،  موضوع بح ي  ال ا  وھ ة شروط    م ق علی ول  یطل  قب

دعوى  ب   ال ي یج وفر  أن والت لفا  تت ل  س ل  أن قب ي  ینتق ى  القاض صل  إل ي  الف  موضوع  ف

  . الدعوى

  



 

 

 

 

 

 ٩٣٩

  : توافر مجموعة من الشروط وھي ولرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء لابد من

  الشروط المتعلقة برافع الدعوى  : أولا 

ع                   ة براف شروط المتعلق تخلاص ال ا أس ة یمكنن د العام اء بالقواع ا ج بناء على م

ي      فة ف ھ ص ون ل دعوى أن یك ع ال ي راف ب ف ة تتطل د الإجرائی د أن القواع دعوى، فنج ال

ن     رفعھا وأن یكون كامل الأھلیة لمباشرة الدعوى أما     صلحة م ھ م ون ل م القضاء وأن یك

  :رفعھا 

 الصفة   - أ

أن      یشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون للشخص رافع الدعوى صفة قانونیة ب

  .یكون القرار الإداري محل الطعن قد صدر ویحمل تعدى على حقھ

ھ بمباشرة         سمح ل فیجب أن یكون المدعي في دعوى الإلغاء في مركز قانوني ی

ا      ز ق صول         الدعوى أى في مرك ضاء للح ى الق ھ اللجوء إل ذا الوضع یخول لیم، ھ نوني س

ق، وإذا    ى الح ك      عل ن ذل تج ع صفة ن ف شرط ال دعوى  رفض  تخل ا  شكلا،  ال  لإرتباطھ

ام  دف    بالنظ ث أن الھ ام، حی ن  الع ق  م ى  اللجوء  ح ون   إل ضاء یك ة  لأصحاب  الق  الحمای

  . )١(سواھم دون القانونیة

                                                             
ة، ط       . د) ١( ة والإداری راءات المدنی انون الإج رح ق ي ش وجیز ف د، ال لال العی د،  ١ھ شورات لیجون ، من

  ١٠٦ ، ص ٢٠١١الجزائر، 
د قضت           ة فق ز الكویتی ة التمیی صفة    " راجع كذلك قضاء محكم وافر ال رط ت ھ أو    ش دعى علی ي الم ف

ره . تعلقھ بالنظام العا م. المطعون ضده في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة    ة أن تتصدى   . أث للمحكم
شكل        ث ال لبحثھ وتقضي فیھ من تلقاء نفسھ ا عند إنزالھا حكم القانون في المنازعة الإداریة من حی

 ١٦ إدارى ، جلسة ١٩٩٦ / ٢٧ الطعن رقم" والموضوع معًا وفي أیة مرحلة تكون علیھا الدعوى 
   . ٧٩٠ ، القسم الرابع ، المجلد الخامس ، ص ١٩٩٧ / ١١/ 



 

 

 

 

 

 ٩٤٠

ت  صفة  وتثب صاحب  ال ق،  ل ى  الح ھ   قالح  صحة  فرض  عل دى علی ي   المعت ف

 إذا ما فیتأكد م الصفة مبدئیا، شرط توافر من تأكد أن یوعلى القاضي المعتدِي، مواجھة

ستفید  أو ھو الحق، صاحب المدعي كان ك     الم دعوى وذل ن ال ن م لال  م لاع  خ ى   الاط عل

   .)١(عریضة الدعوى وقبل النظر في موضوع الدعوى

ا  حالة في ذلك ثناء ویظھرویرد على شرط الصفة كشرط لقبول الدعوى إست  م

 في القانون أن بمعنى الأصلیة، الصفة صاحب محل شخص على حلول القانون نص إذا

الات  بعض  ول   الح سمح بحل ة  أو شخص  ی شخص  محل  ھیئ ك    ال ون ذل لي، ویك  الأص

   .)٢(للمدعي  القانوني بالمركز لارتباط مركزه نظرًا تشریعي نص بمقتضى

  الأھلیة  - ب

رطا شكلیًا لمباشرة دعوى الإلغاء یترتب على عدم توافره تعد أھلیة التقاضي ش

ة            ن الناحی شخص م لاحیة ال بطلان الإجراءات ولیس عدم قبول الدعوى، ویقصد بھا ص

   .)٣(القانونیة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام القضاء بإسمھ أو لمصلحتھ 

                                                             
رح            . د) ١( ار ش ي إط ة ف ستندات، مداخل دیم الم ا وتق دعوى وآجالھ ع ال حمیدي محمد أمین، شروط رف

    ٦ ، ص ٢٠٠٩أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومجلس قضاء الشلف ، 
سانیة ،          ریم عبید ، دعو   ) ٢( وم الإن ة العل ة ، مجل ة والإداری راءات المدنی انون الإج ل ق ى الإلغاء في ظ

دد   سكرة ، الع صیر ، ب د خ ة محم ارس ، ٤٦جامع ان االله، ٢٩٥ ،  ص ٢٠١٧ ، م صوري أم   من
شروط قبول الدعوى الإداریة، مذكرة لنیل إجارة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء ،    

   ١٦٣  ، ص ٢٠٠٩
اھرة ،       . د)  ٣( ة ، الق    ٣١١ ،ص ٢٠٢٠شعبان أحمد رمضان ، القضاء الإداري ، دار النھضة العربی

ھادة       ل ش ذكرة لنی شروعیة، م ة الم ي رقاب دوده ف ي الإداري وح شة، دور القاض ادرة عائ غن
 ، ص ٢٠١٤الماجستیر، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي،   

٤٢   



 

 

 

 

 

 ٩٤١

 أن يالطبیع للشخص الكویت بالنسبة في التقاضي حق لممارسة قانونا یشترط

سن  رافع الدعوى یتمتع د  ب دني  الرش واه   وأن ،)١(الم ع بق ة  یتمت ل   العقلی ون كام  وأن یك

ستبعد  وعلیھ حقوقھ، لمباشرة الأھلیة ن  ی ون  أن م ا  یك ي  طرف ل    ف اء ك ن  دعوى الإلغ  م

  .علیھ والمحجور والمعتوه المجنون

ذا  تحت یدخل: الخاصة الاعتباري أما بالنسبة للأشخاص ف  ھ شركات  الوص  ال

 والتجاري، الصناعي ذات الطابع العمومیة والمؤسسات والجمعیات والمقاولات اصةالخ

  .القانوني  نائبھا طریق عن الجھاتتلك  كل تمثلف

اري  الشخص یتمثل: أما بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة ام  الاعتب ي  الع  ف

ة  والولایة الدولة من، كل سات  والبلدی ة ذات  والمؤس صبغة  العمومی ة، الإدا ال د  ری أن  نج

  . الأشخاص المعنویة العامة لدیھا كامل الأھلیة لمباشرة حق التقاضي 

  المصلحة     - ت

وفر          دعوى، تت ع ال صلحة لراف رط الم وفر ش اء ت وى الإلغ ول دع شترط لقب ی

اءه      ، )٢(المصلحة متي تم المساس بالمركز القانوني للطاعن عن طریق القرار المراد إلغ

یة المشروعة التي یسعى المدعى إلى تحقیقھا باللجوء إلى وتمثل المصلحة الفائدة العمل  

                                                             
ى أن  ١٩٨٠ لسنة ٦٧ من القانون المدنى رقم  ٩٦حیث نصت المادة    ) ١( ن     "   عل غ س خص بل ل ش ك

ة            ك بأستمرار الولای الرشد یكون كامل الأھلیة لاداء التصرفات القانونیة ، ما لم یكن قد حكم قبل ذل
  " .  أو الوصایة على مالة ، وسن الرشد احدى وعشرون سنة میلادیة كاملة 

ة) ٢( ضت محكم ھ     وق اء بأن د ج اعن فق رار الط ى الق ى تخط صلحة مت وافر الم ة بت ز الكویتی "  التمیی
المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري بالتخطي في الترقیة یكفي لتحققھا مساس القرار بمصلحة 

ة ة والأدبی ي المالی رار . المتخط دور الق د ص ة بع ھ الخدم ھ. ترك ر ل ول  . لا أث دم قب م بع ضاء الحك ق
سة  ١٩٩٦ / ٢٠٣راجع الطعن رقم " خطأ یوجب تمییزه   . تفاء المصلحة الدعوى لان  / ١ إداري جل

    .  ٧٨٩  القسم الرابع ، المجلد الخامس ، ص  ١٩٩٧ / ٤



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

رار    س الق م یم ا ل اء لم وى الإلغ ي دع دعى ف صلحة للم وافر الم صور ت ضاء، ولا یت الق

   .)١(المطعون فیھ المركز القانوني للمدعي بصفة مباشرة وشخصیة

اء،         ول دعوى الالغ صلحة لقب تراط الم ھذا ولم ینص المشرع الفرنسي على اش

ول دعوى             وذلك   ھ لقب ي احكام ترطھا ف ي اش سي الت ة الفرن س الدول ف لمجل اً لموق خلاف

وى            ول دع اط لقب صلحة كمن رط الم وافر ش صري ت انون الم ترط الق ا اش اء، كم   الالغ

ادة     م       ١٢الإلغاء في الم صري رق ة الم س الدول انون مجل ن ق سنة  ٤٧ م ي  ١٩٧٢ ل   الت

ى   صت عل ة  ( ن ات الاتی ل الطلب ات الم: لا تقب ا   الطلب م فیھ ست لھ خاص لی ن اش ة م قدم

ى             )مصلحة شخصیة    د نص عل ویتي فق انون الك سبة للق ال بالن ذلك الح ل أى  " ، ك لا یقب

صلحة     طلب أو دفع لا یكون لصاحبة فیھ مصلحة قائمة یقرھا القانون ومع ذلك تكفي الم

    .   )٢(... " المحتملة 

  :وتنطبق على المصلحة في دعوى الإلغاء عدة أوصاف

 المصلحة في دعوى الإلغاء تكون: ن مصلحة قائمة وقد تكون محتملة فقد تكو

  المدعى على تعود معنویة أو مادیة أن ھناك مكاسب سواء المؤكد من متى كان  قائمة

اء   . )٣(القرار الإدارى محل الطعن من إلغاء كما یمكن أن تكون المصلحة في دعوى الإلغ

                                                             
  بعلي ٢٧ ، ص ١٩٩٦عبد الحكم فودة  ، الخصومة الإداریة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، . د) ١(

 ، ص ٢٠٠٩ة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداری
١٦٣  

    ١٩٨٠ لسنة ٣٨ من قانون المرافعات المدنیة والتجایة رقم ٢راجع المادة رقم ) ٢(
ر،   ٤٩٩قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص " سلیمان الطماوي ، القضاء الإداري   . د) ٣( ادي عم  بوج

نیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة ل
   ١٠٤ ،  ص ٢٠١١جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

ن    ان م ى ك ة     محتملة مت دعوى تھیئ أن ال ب  رصة الف ش ع  لجل ع  أو نف  أن دون ضرر  دف

   .)١(مؤكًدا  ذلك یكون

الدعاوى  في المتوافرة المصلحة الإلغاء عن دعوى في وتختلف فكرة المصلحة

ة، إذ  ا  العادی ي  إنھ ة   ف دعاوى العادی ي أن  ال د  تكف صلحة  توج ة  م ع  ضروریة  حتمی  لرف

ا  المؤجر بین المقامة الدعاوى في الدعوى، كما ي  والمستأجر، أم اء دع  ف د   وى الإلغ نج

صلحة  أن ر  أوسع  الم ي صحیحة    وأكث ى  شمولاً، فھ رار   وان حت ان الق محل   الإداري ك

ون  أن للطاعن في الوقت الحالي ، بمعنى أنھ یكفي القانوني المركز یصیب الطعن لم  یك

المستقبلیة، ھنا یبدو أن فكرة الإحتمالیة تعد اوسع ،  المصالح على الإداري تأثیر للقرار

اء  دعوى  في موضوعیةال وتبرز ي  الإلغ د  والت شرع  توجھ  تؤك ي   الم انوني ف ز  الق  تعزی

 الحتمیة كافة للمصالح بالحمایة تشمل الإلغاء فدعوى وسیادتھ، القانون وصیانة حمایة

  .منھا والمحتملة 

رة    صیة أو مباش صلحة شخ ون م د تك صیة   : وق صلحة الشخ وافر الم ب ت فیج

 الإداري القرار بین شخصیة متى وجدت علاقةوتظھر الصلحة ال الإلغاء، دعوى لتحریك

ون  ھ  المطع اعن،  ووضعیة  فی ا  الط صلحة  أم صد ف المباشرة  الم ا  یق رار إداري   بھ أن الق

ز ال مشروع ویصیب غیر محل الطعن انوني ال مرك ق  أو ق ي  ح اص  ذات ع  خ دعوى   براف ال

 . )٢(مباشر  بشكل

                                                             
ة   " الجازي جھاد ضیف االله، وقت توافر المصلحة في دعوى الإلغاء      . د) ١( ة مقارن ، " دراسة تحلیلی

   ٢٠ ، ص٢٠١٥، الجامعة الأردنیة، ١ ، العدد ٤٢مجلة علوم الشریعة والقانون ،المجلد 
اوي ، القضاء الإداري   . د) ٢( لیمان الطم ابق ، ص  " س ع س اء ، مرج ضاء الإلغ دي .   د٤٩٩ق عواب

سابق، ص        ع ال ري، المرج ضائي الجزائ ام الق ي النظ ة ف ات الإداری ة للمنازع ة العام ار، النظری عم
٤١٧  



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

إن   ثرأ يالإدار متى نتج عن القرار: وقد تكون مصلحة أدبیة أو مادیة ادي ف  م

ع  یمكنھ المتضرر الشخص اء،  دعوى  أن یرف ن  الإلغ ة  وم ن  الأمثل صلحة  ع ة  الم  المادی

اري،  المحل  بغلق الإداري المتعلق القرار بإلغاء الطاعن مصلحة  الإدارة رفض  أو التج

 في تؤثر التي فھي المعنویة أي الأدبیة أما المصلحة معینة، مھنة رخصة مزاولة منحھ

ي  كالقرارات للإنسان الداخلي ویكون مضمونھا الشعور  للطاعن، ویةالمعن الحقوق  الت

   . )١(الموظف وشرفھ  سمعة تمس

  الشروط الخاصة بالقرار محل الدعوى : ثانیًا 

 :یجب أن تتوافر في القرار الإدارى محل دعوى الإلغاء عدة شروط 

 إداري بقرار الطعن یتعلق أن  - أ

رار  یعرف  ھ  الإداري الق ل  بأن ان  عم ائي  ونيق ادر  نھ الإرادة  ص ردة  ب  المنف

ة  والملزمة ة،  لجھ ا  الإدارة العام ا  بم ن  لھ لطة  م ة  س صد  عام شاء  بق اء  أو إن ز  إلغ  مرك

   .)٢(عامة  تحقیق مصلحة معین وذلك إبتغاء قانوني

دعوى ھو   أن یكون الإلغاء دعوى قبولیشترط ل ن  موضوع ال ى  الطع رار  عل  ق

  . )٣(مشروعیھ ال معیبًا بعدمصدر  إداري

                                                             
ة، ج  )  ١( ات الإداری انون المنازع ید، ق وفي رش ة،٢، ط ٢خل ات الجامعی وان المطبوع ر، ، دی  الجزائ

  ٤٥ ، ص ٢٠١٣
، كلیة الحقوق " دراسة مقارنة" محمد عبد العال السناري ، دعوى التعویض ودعوى الإلغاء . د)  ٢(

اني، ط     .   د٢٤٩، ص   ٢٠٢١، جامعة الفیوم ،      اب الث انون الإداري، الكت ان، الق ، دار ١نواف كنع
   ٢٣٧  ، ص ٢٠٠٧الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

   ٥٤لي جواد، القضاء الإداري، القاھرة ، دار العاتك للنشر، بلا سنة طبع ، ص محمد ع. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

 وطنیة إداریة جھة عن صادر القرار الإداري عمل قانوني  - ب

در  إذا إداري قرار أمام نكون ل  ص ن  الإداري العم ة  ع ة  جھ ة سواء    إداری وطنی

ة  القرار تنتج عنھ آثار ھذا وأن محلیة، إدارة أم مركزیة أكانت سلطة ؤثر  قانونی ى  ت  عل

ة یخرج    المركز ك أن ن  القانوني للمخاطبین بھ وینتج عن ذل رة  ع رارات  دائ ة   الق الإداری

  .)١(القضائیة والسلطة السلطة التشریعیة بھا تقوم القانونیة التي الأعمال

 انفرادي قانوني تصرف الإداري القرار  - ت

ب  ون  یج رار  أن یك ادر   دعوى  محل  الإداري الق اء ص ن  الإلغ ب  م  الإدارة جان

د،  فرد ولكن لا یشترط أن یكون صادر من وحدھا، د  واح شترك  فق ي  ی ھ بن ف ر  ائ ن  أكث  م

ن  جانب والى فرد، ة  الجھة  صدوره م صة،  الإداری ب  المخت ون  أن فیج ل  یك انوني  عم  ق

 ، فلا)٢(غیرإداریة  أم كانت إداریة المادیة الأعمال یختلف عن وبذلك قانوني، أثر یحدث

 حصل أعلى، فإذا ما إداریة إلى تصدیق سلطة تحتاج الجھة الإداریة التى أصدرت القرار

ة  جھة موافقة إلى یحتاج القرار وكان ذ  أخرى،  إداری ة  عندئ ن  إمكانی ھ  الطع اء  فی  بالإلغ

  . )٣(تكون مستحیلة 

                                                             
رار الإداري    . د) ١( ة     " بوضیاف عمار، الق شریعیة وقضائیة وفقھی ة ت شر   ١، ط " دراس سور للن ، ج

  ٢٣ ، ص ٢٠٠٧والتوزیع، الجزائر، 
ي          . د) ٢( رار الإداري ف اء الق وى إلغ ة ، دع دون     عبد العزیز عبد المنعم خلیف ة ، ب س الدول قضاء مجل

        ١٩٨ناشر ، بدون سنة نشر، ص 
شر   - القاھرة-٣ ط -سلیمان الطماوي،  النظریة العامة للقرارات الإداریة   . د) ٣( ي للن ر العرب  - دار الفك

اء     . ، د ٣٢٨ ص   - ١٩٦٦ وى الإلغ اق دع ة   "عبد االله رمضان بنیني ، نط ة مقارن ة  " دراس ، مجل
     ٧٠ ، ص ٢٠١٥القانون ، جامعة الزاویة ، یونیو ، العلوم الشرعیة ، كلیة 

  



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

 قانونیة آثار الإداري ینتج عن القرار  - ث

رار    ن الق تج ع ز  ین انوني  الإداري مرك د  ق ائم أو    أو جدی ز ق دیل مرك اءه،   تع إلغ

لا  التنفیذي، بالطابع تتمتع أن یجب الإدارة رات قرا فإن وعلیھ د  ف رارات  تع ة   الق الإداری

صادرة    ال ال ك الأعم ن  تل ي  الإدارة ع دف  لا الت ى  تھ داث  إل ر  إح ي   أث ر ف ز  تغیی  المراك

   .)١(القانونیة 

 القضائیة للمحاكم الكویتیة للولایة الإداري محل الطعن خاضعاً القرار یكون أن  - ج

شترط  ي  ی رار  ف اء  دعوى  محل  الإداري الق ون  أن الإلغ ادرًا  یك ن  ص لطة  م  س

ة، سواء   ةإداری  ت  وطنی دود  داخل  أكان ة  ح ا،  أم الدول ى  النظر  دون خارجھ ة  إل  مركزی

ي  عدم مركزیتھا، فالعبرة أو السلطة د  ف ا  تحدی ت  إذا م ة  كان ي  الجھ درت  الت رار  أص  الق

ة  یس  لا أم وطنی ضائھا،   ل سیة أع ا  بجن صدر  وإنم سلطة  بم ي  ال ستمد  الت ا  ت ة  منھ  ولای

  .)٢(القرار إصدار

ض   ة الق ن   الأصل أن ولای صدر م ا ی ل م ى ك ة عل شمل الرقاب د لت اء الإداري تمت

رارات الإدارة،           ل ق شمل ك ة ت ضاء عام ة الق ث أن ولای رارات، حی ن ق ة الإدارة م جھ

اكم   الكویتي  والمتأمل یجد أن المشرع ة المح لم یحترم مبدأ ولایة القضاء، حیث قید ولای

اء نظر    ن الكویتیة أثن ام  الطع ضاء  أم صین بعض ال   الق ك بتح ضوع     وذل ن الخ رارات م ق

                                                             
اھرة ،           . د) ١( ة ، الق عصمت عبد االله الشیخ ، مبادىء ونظریات القانون الإداري ، دار النھضة العربی

ھادة         .  د٢٥ ، ص   ٢٠٢٠ ل ش ة لنی ة، أطروح س الدول ام مجل راءات الخصومة أم بشیر محمد، إج
   ١٧٠لیة الحقوق ،جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ص دكتواه الدولة، فرع القانون العام، ك

، مجلة العلوم الشرعیة ، كلیة " دراسة مقارنة "عبد االله رمضان بنیني ، نطاق دعوى الإلغاء . د) ٢(
    ٦٩ ، ص ٢٠١٥القانون ، جامعة الزاویة ، یونیو ، 



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

ضوع  عدم إلى صراحة تشیر التشریعات بعض حیث أصدرللطعن بالإلغاء،  رارات  خ  الق

  .المحاكم بالطعن أمام

ال   العادي المشرع تبنى فقد ة أعم سیادة،  نظری ي  ال ارة  وھ ن  عب ة  ع ن  طائف  م

ضاء،   تخضع لا التنفیذیة أعمال السلطة ة الق ي  لرقاب ال  وھ ي  الأعم صدر  الت ن  ت ذه  م  ھ

 23 رقم القضاء تنظیم قانون من الثانیة تنص المادة حكم، حیث سلطة بوصفھا ةالسلط

  .)١("السیادة أعمال في تنظر للمحاكم أن لیس" أنھ  على 1990 لسنة

صین  فكرة تبني ذھب المشرع الكویتي إلى كما ن  التح لال  م شریعات  خ ع  ت  تمن

ا  وھي التنفیذیة، طةالسل تصدرھا التي الإداریة بعض القرارات في النظر من القضاء  م

ق  ا  یطل صنة،   علیھ رارات المح ن    الق ارة ع ي عب رارات  وھ ة  ق ا  إداری ن  بطبیعتھ  ولك

 المشرع علیھ القضاء، مثال ما نص رقابة من تشریعیة أخرجھا بنصوص جاء المشرِع

م  بالقانون المرسوم من الأولى المادة الخامس من البند في العادي سنة  20 رق  1981 ل

دل  الإداریة المنازعات لنظر لمحكمة الكلیةبا دائرة بإنشاء انون  المع م  بالق سنة  61 رق  ل

ا أن   ورد إذ 1982 ات " فیھ ي  الطلب دمھا  الت راد  یق ات  أو الأف اء  الھیئ رارات  بإلغ  الق

صادرة  القرارات النھائیة عدا الإداریة ي  ال أن  ف سائل  ش سیة،  م ة  الجن اد  إقام ر  وإبع  غی

   .)٢("العبادة  دورو والمجلات الصحف الكویتیین، وتراخیص

                                                             
ى ھ            )  ١( ذكر عل الف ال انون س ي    وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة للمرسوم بق ا یل ادة م د  " ذه الم تؤك

دأ            و مب ة، وھ سیادة الدول صالھا ب اً لات ة القضاء عموم المادة الثانیة خروج أعمال السیادة من ولای
سیادة،        ال ال مستقر في الفقھ والقضاء منذ أمد بعید، ومن ثم فلیس للقضاء أن ینظر طلباً یمس أعم

  "  .ویضھ سواء قصد بھ إلغاء العمل أو تفسیره أو وقف تنفیذه أو تع
 أخرج المشرِّع العادي القرارات المتعلقة بتراخیص الصحف والمجلات من دائرة   ٢٠٠٦وفي عام   ) ٢(

 ، ٢٠٠٦ لسنة ٣القرارات المحصنة من رقابة القضاء وأجاز الطعن فیھا بالإلغاء وفقاً للقانون رقم 
  . وھو الأمر الذي یؤكد على أن تلك الأعمال لیست من أعمال السیادة 

= 



 

 

 

 

 

 ٩٤٨

    الشروط المتعلقة بمیعاد رفع الدعوى: ثالثًا 

  :الدعوى  رفع بمیعاد تتعلق و الإلغاء تتطلبھا دعوى التي الشروط أھم

 التظلم السابق لرفع دعوى الإلغاء  - أ

رار   من لھا، شاكیا الإدارة إلى الشأن صاحب الإداري ھو إلتجاء التظلم یعرف ق

ك   خلال سحبھ أو تعدیلھ  ھذا القرار أوطالباً إلغاء معیب إداري ة وذل ل  المدة القانونی  قب

   .)١(القضاء  إلى اللجوء

 :)٢(أھمھا  الإداري یأخذ عدة أنواع والتظلم

دار     الإداریة السلطة إلى التظلم الذي یقدم وھو: الولائي التظلم  - ت بإص ي قام الت

رار  تظلم أو   الق ام  الإداري محل ال سلطة  أم ي  ال ت  الت ل بالع قام ادي  م  محل  الم

 .التظلم

تظلم  - ي  ال ذي   : الرئاس تظلم ال و ال ى  یوجھ  وھ سلطة  إل ة  ال ي  الإداری ارس   الت تم

تظلم   سلطة رقابیة أو رئاسیة على السلطة  الإداریة التى أصدرت القرار محل ال

 .)١(التظلم محل المادي بالعمل قامت التي تلك أو

                                                             
= 

ك دراج ي ذل انون   . ع ف ة الق ة كلی ذكرات لطلب شرعیة ، م شروعیة أو ال دأ الم صار ، مب سري الع ی
   ٤٣ ، ص ٢٠١٣الكویتیة العالمیة لمادة رقابة القضاء ، 

تظلم الإداري  ) ١( ة، ال د خلیف ي محم میة   " الخییل ة الھاش ة الأردنی وانین المملك ین ق ة ب ة مقارن دراس
الة        دة ، رس ة المتح ة         والإمارات العربی ستیر، جامع ة الماج ى درج ات الحصول عل  لاستكمال متطلب

   ٢٤ ، ص ٢٠٠٩الشرق الأوسط ، الأردن، 
مانات  القادر، عبد زروقي) ٢( ق  ض دأ  تحقی شروعیة،  مب ذكرة  الم ة  م ات  لاستكمال  مقدم ھادة  متطلب  ش

وق  كلیة قانون داري،  تخصص الماستر، وم  الحق سیاسیة،  والعل ة  ال دي  جامع اح،  قاص ة،  مرب  ورقل
٦٨ ، ٢٠١٣   



 

 

 

 

 

 ٩٤٩

 بالإلغاء الطعن میعاد بدء   - ب

انون رق ص الق ت ن ي الكوی سنة ٢٠م ف ة ١٩٨١ ل ة الكلی رة المحكم شأن دائ  ب

ى أن     ة عل التى تختص بنظر المنازعات الإداریة نص في المادة الأولي والسابعة والثامن

و     ة ھ رارات الأداری ي الق اء ف ن بالإلغ اد الطع رار    ) ٦٠( میع شر الق اریخ ن ن ت ومً م ی

ا   المطعون فیھ أو من تاریخ إعلان ذوى الشأن بھ أو من تاریخ ثبوت    القرار علمً  علمھ ب

  .)٢(" یقینًا 

ة إلا                 رارات الإداری سبة للق اء بالن ات الإلغ ول طلب دم قب وقد أستوجب القانون ع

بعد أن یتم التظلم منھا سواء للجھة التى أصدرت القرار أم للجھة الرئاسیة وذلك قبل ال 

  . )٣(یومًا المشار إلیھا سلفًا ) ٦٠( 

 الإلغاء دعوى إقامة دون للطعن القانوني انتھاء المیعاد   - ت

 یجب العام، لذا دعوى الإلغاء من المسائل المتعلقة بالنظام رفع یعد میعاد میعاد

  . )٤(بھ، ویترتب على عدم مراعاة عدم سماع دعوى الإلغاء  التقید

                                                             
= 
رار الإدار ي     "  وقد قضت محكمة التمییز الكویتیة بأن  ) ١( اء الق وى إلغ ع دع اد رف ا  . میع . ستون یومً

ھ        م    " .  انقطاع ھذا المیعاد بالتظلم إلى الجھة مصدرة القرار أو الجھة الرئاسیة ل ن رق ع الطع راج
   ٤٦٤الثالث ، ص  ، القسم الثالث  ، المجلد ١٩٩٢ / ٣ / ١٦ تجاري ، جلسة ١٩٩٠ / ٢٢٢

 ، القسم الرابع ، المجلد ١٩٩٧ / ٤ / ١ ، إداري ، جلسة ١٩٩٦ / ٢١٤وراجع كذلك الطعن رقم   ) ٢(
م      ٧٨٩الخامس ، ص     ن رق سة   ١٩٩٦ / ٩ وكذلك الطع اري ، جل سم  ١٩٩٦ / ١٠ / ٢٨ تج  ، الق

    ٤٦٥الثالث ، المجلد الثالث ، ص 
   .  ٢٠٠٣ / ١ / ٢٧ ، إداري جلسة ٢٠٠٢ لسنة ١٦٩الطعن رقم ) ٣(
شریع   . د) ٤( ي الت ة ف ة مقارن ة دراس رارات الإداری ة للق ة العام د ، النظری د المجی ش عب سین دروی ح

ویتي    صري والك سي والم ضاء الفرن ة والق رار الأداري " والفق ة الق دل ١، ط " نھای  ، وزارة الع
للطعن بالنقض أمام شوفي یعیش تمام، القرارات القضائیة القابلة .  د٢٨٠ ، ص    ٢٠٢٠الكوییة ،   

  ٢٩٩مجلس الدولة في التشریع الجزائري، مجلة المفكر ،  العدد الخامس، جامعة بسكرة، ، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٥٠

  :ویرد على تلك القاعدة عدة أستثناءات 

  القاھرة القوة -

ك  ي تل روف وھ وال الظ ب ع  والأح ت ترت ي إذا وقع ة الت ا إعاق ة  لیھ   إقام

دعوى  ي  ال ا  ف انوني  میعادھ ار  الق ذا  بإعتب دثت  الظرف  أن ھ احب  إرادة رغم  ح   ص

دة  قطع  في الشأن، فتلك الأحداث تسھم  ة  الم ن  القانونی ساب  ع ى  الاحت ین  إل ا،   ح زوالھ

ث  دأ  بحی سب  أو تب ن   تح د م د  المواعی د  جدی وة  زوال بع ذلك   الق اھرة، ك  إن یلاحظ  الق

ذي  الحدث أو الظرف اعتبار مسألة  ى  أدى ال ساب    إل ة ح اع عملی دة  انقط ة  الم  القانونی

ع   ة لرف اھرة    دعوى  اللازم وه ق اء ق سألة    الإلغ ة    ھو م ة المعنی ة للمحكم  بنظر  تقدیری

   .)١(الطعن  

  وفاة المدعى أو تغییر أھلیتھ -

 الحلول في الحق للورثة ویصبح الدعوى، سقطت المصلحة صاحب توفي متى

 وبالتالي التقاضي ، لأھلیة أھلیتھبحیث أصبح فاقدًا تغیرت االمتوفي ، وإذ مورثھم محل

   .)٢(میعاد رفع دعوى الإلغاء  قطع أسباب من سبب یعد

 الطعن أمام جھة قضائیة غیر مختصة  -

                                                             
امي. د) ١( ال س ات  جم دین ، المنازع شأة  ال ة ، من صر،   الإداری ارف ، م .  د ١٩٩ ، ص ١٩٨٤المع

ة  ئري،الجزا والإداریة المدنیة الإجراءات قانون ضوء على الإلغاء عوى عادل، وراسب ھ  مجل  الفق
  ١٥ ، ص٢٠١٣الجزائر،  ،٣ العدد والقانون،

، دیوان المطبوعات الجامعیة، ٦، ط ١مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج .  د) ٢(
   ٣٣٦ ، ٢٠١٣الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ٩٥١

 المقررة المّدة خلال مختصة غیر قضائیة جھة أمام الإلغاء، دعوى رفع متى تم

اد  سریان لرفع الدعوى ، نتج عن ذلك قطع دأ وی المیع اد  ب ي  المیع سریان  ف ن  ال د  م  جدی

اریخ   المتبقیة، للمدة بالنسبة ن ت غ  م شأن  ذو تبلی م  ال دم  بحك صاص  ع ن  الاخت ة  م  الجھ

   .)١(المختصة   غیر القضائیة

  

  

  

  

                                                             
  ٥٤محمد علي جواد ، القضاء الإداري ، القاھرة ، دار العاتك للنشر ، بدون سنة نشر ، ص . د)  ١(



 

 

 

 

 

 ٩٥٢



 

 

 

 

 

 ٩٥٣

  المبحث الثاني
  في مواجهة الإدارة   حجية الحكم الصادر بإلغاء القرارات الإدارية 

  

  تمھید وتقسیم 

ب   تلتزم الإدارة بإحترام م   ال، ویترت بدأ المشروعیة في كافة ما تقوم بھ من أعم

ضرور أن        ى الم علي ذلك أنھ في حالة قیامھا بإصدار قرار مخالف لمبدأ المشروعیة فعل

ھ             أ إلی ذي یلج ر ال لاذ الأخی ضاء ھو الم یلجأ للقضاء طالبًا الحكم بإلغاء ذلك القرار، فالق

  .استخدام سلطتھاالأفراد لحمایة حقوقھم من تعسف الإدارة أو سوء 

ة        ي مواجھ ومتى أصدر القاضي حكمھ بالإلغاء فإنھ یرتب محموعة من الآثار ف

یھم            ا ف ع بم ة الجمی ي مواجھ ة ف ة مطلق سب حجی ھ یكت ار أن ك الآث م تل ن أھ ع، وم الجمی

اء           م الإلغ ذ حك ام الإدارة بتنفی الإدارة التى أصدرت القرار الطعین، بما یتطلبھ ذلك من قی

ك            وعدم جواز مخال   لاف ذل رة أخري ، بخ ضاء م ى الق زاع عل دم جواز طرح الن فتھ وع

  .یكون تصرف الإدارة مخالفًا لمبدأ حجیة الأمر المقضي فیھ 

ة                  سب حجی م یكت ذا الحك اء أن ھ م الإلغ ى حك ب عل فالإثر الأھم والمباشر المترت

ت الحكم تلزم الإدارة بتنفیذه، وأشد ما تكون حجیة الحكم فى مواجھة الإدارة التى أصدر     

  .وتلتزم بتنفیذه 

  :     ھذا ما نتناولھ في ھذا المبحث والذي قسمتة إلى مطلبین على النحو الأتي 

  مبدأ حجیة حكم الإلغاء في مواجھة الإدارة:  المطلب الأول 

  الحجیة المطلقة لحكم الإلغاء في مواجھة الإدارة : المطلب الثاني 



 

 

 

 

 

 ٩٥٤

  المطلب الأول
   مواجهة الإدارةمبدأ حجية حكم الإلغاء في

  

ات            ي المنازع صادرة ف ام ال ضاءالإداري أن الأحك ي الق ة ف تقضي القاعدة العام

 بین قائم النزاع نفي مواجھة من صدرت في حقھم إلا إذا كا الإداریة  لا تكتسب الحجیة

ي      وند الخصومذات  ة وف زھم القانونی فاتھم أو مراك ي ص ذات   الموضوع  ذات تغیر ف ول

ا  وھو  السبب، ر  م سبیة   فیع ة الن ى  والقاصرة  بالحجی زاع  أطراف  عل ي  الن دعوى  ف  ال

  .الواحدة

د                اء، فق اق دعوى الإلغ ي نط ا ف ل بھ دة لا یعم ك القاع إلا أن المتأمل یجد أن تل

ة     ي مواجھ ة ف ة مطلق سب حجی ي تكت ة فھ ة خاص دعوى أھمی ك ال شریعات لتل ت الت أول

صلت  بما تكون حجة القطعیة الدرجة حازت التي الجمیع ، فالأحكام ھ  ف ن  فی وق،  م  الحق

ك  تكون لا ولكن القرینة، ینقض ھذه دلیل قبول یجوز ولا ام  لتل ذه  الأحك وة  ھ ي  إلا الق  ف

فاتھم  تتغیر أن دون أنفسھم الخصوم بین نزاع قام ق  ص الحق   وتعل زاع ب ھ  الن لاً  ذات  مح

   .)١(وسبباً 

تقر     د إس ك فق ى ذل شریع  وعل ة  الت س      والفق صر وفرن ت وم ي الكوی ضاء ف ا والق

ى     الأردن عل ة ك شریعات المقارن ة  الإ وكذلك الت رار بالحجی ة  ق ام  المطلق ضائیة  للأحك  الق

ذه   ما وأن الصادرة في دعاوى الإلغاء، سبة ھ ام  تكت ن  الأحك ة  م ر     حجی ون غی ة یك مطلق

  . الدعوى بل یكتسب الحكم ھذه الحجیة في مواجھة الكافة  أطراف على قاصرة

                                                             
، " دراسة تحلیلة مقارنة" بسام محمد أبورمیلة ، الدور الإیجابي للإدارة في تنفیذ حكم الإلغاء      . د) ١(

    ١٠٩٩ ،  ص ٢٠١٥ ، ٣ ، العدد ٤٢مجلة دراسات ، علوم الشریعة والقانون ، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٩٥٥

ن     من أجل توضح ذلك تناول ھنا التعری       ھ م ا یمثل ف بمبدأ حجیة حكم الإلغاء وم

  .طابع أستثنائي وذلك في الفرعین التالیین 

  التعریف بمبدأ حجیة حكم الإلغاء: الفرع الاول 

  الطابع الإستثنائي لحجیة حكم الإلغاء : الفرع الثاني 

  الفرع الاول
  التعريف بمبدأ حجية حكم الإلغاء

ن  اء م م الإلغ ا حك ام ومنھ ة الأحك د حجی منتھا  تع د ض ة، فق ة بمثاب    الأھمی

یس         ا ل ل بھ رورة العم ى ض اظ عل ن أجل الحف ك م شریعتھا وذل اتیرھا وت ي دس دول ف   ال

ائي    ضائین الجن ستوى الق ى م ذلك عل ل ك ضاء الإدارى ب ستوى الق ى م ط عل   فق

  . )١(والمدنى

ة     ز ب ا تتمی ك لم ا، وذل اء ذاتھ وى الإلغ ى دع ستند إل اء ت ا الإلغ ة حكم   إن حجی

د  ذه ال صام        ھ اس أخت ى أس وم عل وعیة إذ تق ة موض وى عینی ا دع ن أنھ   عوى م

ة       ب علی القرار الإداري المعیب المصاب بعدم المشروعیة ، وإن الحكم الصادر فیھا یترت

ع     ذلك یتمت ا، ل ا أم كلیً اء جزئیً ذا الإلغ ان ھ واء أك دم، س رار الإداري منع ار الق   أعتب

ذلك القا     ا ب ة مخالفً ة مطلق اء بحجی م الإلغ ام     حك ة الأحك سبیة حجی ي ن ة وھ دة العام ع

   .)٢(القضائیة

                                                             
ع ب    . د) ١( ة م اكم المدنی ام المح ائي أم م الجن ة الحك شافعي ، حجی راھیم ال د إب د الحمی صیلي عب ان تف ی

 ، ص ٢٠١٣ ، ١للأحكام الصادرة من محكمة التمییز الكویتیة والنقض المصریة ، بدون ناشر ، ط 
٢٧٨    

   ٥٥١بوقرة إسماعیل ، آثار حكم الإلغاء وإشكالات تنفیذه ، مجلة الإحیاء ، العدد الرابع عشر ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٥٦

  :ولقد تعددت التعریفات لمبدأ حجیة الحكم الصادر في دعوى الإلغاء 

  تعریف الفقھ لحجیة حكم الإلغاء : أولاً 

ة        ة والثابت ة للمنازع ر القابل صفة غی ھ ال اء بأن م الإلغ ة حك ھ حجی رف الفق ع

م لا     بواسطة القانون لمضمون الحكم بالإلغاء ف     شأنھ حك در ب ھ وص الشىء الذي نوزع فی

   .)١(یكون قابلاً للنزاع فیما بعد 

ا     وذكر أخر بأنھ یراد بالحجیة أن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء یعد حجة فیم

فصل فیھ لأن القانون یعتبر ھذا الحكم مطابقًا للحقیقة وعنون لھا، فلا یجوز لأى طرف         

زاع   –دعوى أم من كسبھا  سواء من خسر ال  –من أطراف النزاع      أن یعید طرح ذات الن

   . )٢(من جدید أمام القضاء 

اء        كما عرفھا أخر بأنھا نوع من الحصانھ تلحق بالحكم الصادر في دعوى الإلغ

رض    دعوى، فتف ضائي أو ال ب الق ى الطل ة عل ز القانونی وق والمراك صوص الحق ي خ ف

صوم     نفاذھا وتحول دون المساس بھا في أیة إجراءات قضائی     ین الخ شأ ب ستقبلیة تن ة م

ى          ضفي عل ا ی اء، مم وى الإلغ ل دع ة مح ز القانونی وق والمراك ول ذات الحق دور ح ت

  .)٣(مضمون حكم الإلغاء حجیة تجعلة غیر قابل للنزاع 

                                                             
ش        . د) ١( ة ال دفع بحجی وعیة لل شروط الموض ھ ، دار النھضة    أحمد السید الصاوي ، ال وم فی ىء المحك

    ٩ ، ص ١٩٧١العربیة ، القاھرة ، 
أنور سلطان ، قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الجامعة الجدید ، بیروت ، لبنان . د) ٢(

    ١٧٤ ، ص ٢٠٠٥، 
انون الإداري       . د) ٣( ي الق ة ف ادىء العام وذي ، المب ة   " صلاح الدین ف ة مقارن دار النھضة  ، " دراس

اھرة ،  ة ، الق ات ، دار   .  د١٩٠ ، ص ١٩٩١العربی انون المرافع رح ق ل ، ش ة ھیك ى أبوعطی عل
     ٥٠٢ ، ص ٢٠٠٧المطبوعات الجامعیة للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 



 

 

 

 

 

 ٩٥٧

ة سواء                    ى الكاف سري عل ة ت ة مطلق ا حجی اء لھ أن دعوى الإلغ كما ذھب أخر ب

ا، ح    ا فیھ ن طرفً م یك دعوى أم ل ي ال ا ف ان طرفً ون  أك ا أن یك رار الإداري إم ث أن الق ی

   . )١(مشروعًا وإما أن یكون غیر مشروع ففي ھذه الحالة أو ذاك فإنة یسرى على الكافة

ات       وز للھیئ ھ لا یج ھ أن راد ب اء ی م الإلغ ة حك دأ حجی رى أن مب ا ن ن جانبن وم

زم جمی      رة أخرى وتلت ع القضائیة التى أصدرت حكم الإلغاء أن تعید النظر في الدعوى م

المحاكم بھذا الحكم ویحظر على الخصوم إثارة النزاع مرة أخرى من جدید وإلتزام جھة         

  . الإدارة بالتنفیذ بأن تلغي القرار محل الحكم 

  تعریف القضاء لحجیة حكم الإلغاء: ثانیًا 

 مبدأ حجیة حكم الإلغاء وھي جانبھا من المصریة العلیا الإداریة المحكمة أكدت

ز  بصدد ین  التمیی ام  ب ة  الأحك صادرة  الإداری اء  ال ام   بالإلغ ین الأحك ة  وب القول   المدنی  "ب

 التي – حقوق من فیھ فصلت بما حجة تكون الأحكام المدنیة شأن شأنھا الإداریة الأحكام

ضي  الأمر حجیة – الحجیة ھذه ینقض دلیل یجوز قبول لا ھ  المق ع   ب ي تتمت ا  الت ذه  بھ  ھ

ى  حجة تكون الإلغاء التيب الصادرة الأحكام عدا فیما – الأحكام ة  عل ي  – الكاف ة  ھ  حجی

ق  الخصوم بین قام زاعن في إلا المقضي الأمر للحكم حجیة یكون لا نسبیة  أنفسھم وتعل

   . )٢(وسببًا  محلاً الحق بذات

ي       صریة ف ضاء الإداري الم ة الق ذلك محكم اء ك  كما أكدت مبدأ حجیة حكم الإلغ

 بالإمتناع السلبي القرار بإلغاء لحكم الصادرا" أن  أحكامھا، حیث نصت على العدید من

                                                             
جابر جاد نصار البسیط في القضاء الإداري ، كلیة الحقوق ، جامعة الفیوم ،بدون سنة نشر، ص . د) ١(

رار الإداري   بشا.  د   ٧٤ ة   " یر غنام الدیكان ، تنفیذ الحكم الصادر بالغاء الق ة مقارن ة  " دراس مجل
   ٢٣ ، ص ٢٠١٧ ، السنة الخامسة ، ٤كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، العدد 

   ١٩٩٣/١/١٩.  ق علیا، جلسة ٣٦ لسنة ٣٥١٦المحكمة الإداریة العلیا المصریة، طعن رقم )  ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٥٨

ھ  الطعن باتًا برفض قد أصبح الترخیص منح عن م  فی رة  بحك ون  فحص  دائ ھ   ...الطع فإن

ذه  الحكم ویكتسب مواجھة الكافة في حجیتھ ویكتسب فیھ المحكوم الشئ حجیة یحوز  ھ

   .)١(" بھ  ارتبطت وأسبابھ التي بمنطوقھ یتعلق بما الحجیة

ت   ا ذھب ى كم ضًا إل ة،   " أی دعاوى العینی من ال درج ض اء تن وى الإلغ أن دع

در     د ص فالخصومة فیھا عینیة قوامھا مشروعیة القرار الطعین وما إذا كان ھذا القرار ق

ھ               رار الإداري ذات ى الق ة إل صومة موجھ ا فالخ ابق لھ مطابقًا لأحكام القانون أو غیر مط

م     ومن ثم فإن النتیجة الطبیعیة والمنطقیة للطبیع   ون الحك اء أن یك دعوى الإلغ ة العینیة ل

   .)٢(" الصادر فیھا بالإلغاء حجة على الكافة 

  التعریف التشریعي لحجیة حكم الإلغاء: ثالثًا 

انون        نص المشرع الكویتي على مبدأ حجیة الأحكام القضائیة بصفة عامة في ق

صلت  الأحكام التى حازت حجیة الأمر المقضي تكون ح   "الإثبات فقد نص على      جة فیما ف

ام            ك الأحك فیة من الخصومة ولا یجوز قبول دلیل ینقض ھذه القرینة ، ولكن لا تكون لتل

ذات             ق ب فاتھم وتعل ر ص سھم دون أن تتغی صوم أنف ین الح ھذه الحجیة إلا في نزاع قام ب

   .  )٣(" الحق محلاً وسببًا 

                                                             
   ٢٠٠٠ / ٩ / ٤  الصادر بجلسة ٥٤ لسن ١٧١٠اء الإداري المصریة الدعوى حكم محكمة القض) ١(
سبت      ) ٢( سة ال ادىء جل د المب م   ٢٠١٠ / ٦ / ٥حكم صادر عن دائرة توحی ن رق سنة  ١٩٠٤١ الطع  ل

   ق  ٥٣
     ١٩٨٠  لسنة ٣٩  من قانون الإثبات الكویتي في المواد المدنیة والتجاریة رقم ٥٣راجع المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٥٩

ادة        ي الم اء ف م الإلغ ة حك دأ حجی ى مب صري عل شرع الم ص الم ا ن ن  ٥٢كم م

تسري بشأن الأحكام جمیعًا القواعد " قانون مجلس الدولة المصري حیث نص على أن      

   .)١(" الخاصة بقوة الشىء المحكوم فیھ على أن أحكام الإلغاء تكون حجة على الكافة 

ونجد أن المشرع الفرنسي لم ینص على مبدأ حجیة حكم الإلغاء بالرغم من أنھ   

ن    )٢(جیعتبر رائد مدرسة القضاء المزدو     ، ولكن ھذا لا یعنى أن أحكام الإلغاء الصادرة م

ذ   ى الأخ سي عل ضاء الفرن ام الق تقرت أحك د أس ة، فق وز الحجی سیة لا تح اكم الفرن المح

رار الإداري         ة للق اء الموجھ صادرة بالإلغ ام ال ة للأحك رر   )٣(بمبدأ الحجیة المطلق د ق ، فق

ام        د الأحك ي أح سى ف ة الفرن ا  " مجلس الدول ان ق د      وإذا ك ل بع د قب ة ق س الدول نون مجل

ل            اء، ب م الإلغ ة لحك ة المطلق أعتراض الغیر فإن ذلك لیس معناه عدولة عن إقرار الحجی

   .   )٤("أنھ یؤكدھا بإستمرار كثیر من أحكامھ 

وأكبر دلیل على ذلك أن المشرع الفرنسي قد فرض عقاب على الإدارة في حالة 

 ٧ / ١٦ بتاریخ ٨٠ / ٥٣٩ان أصدر القانون رقم الأمتناع عن تنفیذ حكم الإلغاء ، فنجد 
                                                             

    ١٩٧٢ لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم  ) ٥٢( ع المادة راج) ١(
 ، وقبل ذلك لم تكن أكثر من ١٨٧٢كان للقضاء الفرنسي الریادة في إنشاء دعوى الإلغاء منذ عام )  ٢(

ة         سنة الثامن ي ال الیم ف الس الأق ة ومج تظلم إداري تنظر فیھ الإدارة القاضیة، وبإنشاء مجلس الدول
ورة  ام الث د    لقی ضائي، وبع بھ ق م إداري ش ى تظل ت إل وري تحول ام الجمھ لان النظ سیة، وإع الفرن

م     ضائیة ت لطة ق اره س ادي، باعتب ضاء الع ن الق ة وع سلطة التنفیذی ن ال ة ع س الدول استقلال مجل
انون        ب ق ك بموج اي  ٢٤اكتمال النظام القانوني لدعوى الإلغاء، وذل وى   ١٨٧٢ م  ، وأصبحت دع

ا     قضائیة إداریة، تختص ب   ددة قانون راءات مح روط وإج . النظر فیھا جھات قضائیة مختصة وفق ش
الة       ري ، رس شریع الجزائ ي الت اء ف وى الإلغ سوسي روزة ، دع ة و م ر فاطم دري معم ع ش راج

   ٣و ٢ ، ص ٢٠١٧للماستر في القانون ، جامعة أكلي محند أولحاج ، الجزائر ، 
م       . د) ٣( ة حك دردور ، حجی د ال ة        عبداالله محمود أحم ا ، جامع ة العلی ي قضاء المحكم ارة ف اء وآث الإلغ

    ٢٩ ،  ص ٢٠١٤الیرموك ، كلیة القانون ، 
د د  ١٩٨٨حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في دیسمبر    ) ٤( ة عن ره ،    .   ، مشار إلی نعم جب د الم عب

   ٥٥آثار إلغاء القرار الإداري ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٦٠

ى الإدارة    ١٩٨٠/  ة عل ة التھدیدی رض الغرام لطة ف ي الإدارى س ھ للقاض نح بموجب  وم

ھ            ى ان ذھب إل اء ف م الإلغ رار       " متى أمتنعن عن تنفیذ حك م أو ق ذ حك دم تنفی ة ع ي حال ف

ن تل       ى م ستطیع حت سھ   قضائي صادر من ھیئة قضاء إداري، فإن مجلس الدولة ی اء نف ق

ذ          ن أجل ضمان تنفی ة م ة العام أن یوقع غرامة مؤقتة أو نھائیة ضد الأشخاص المعنوی

  " .الحكم القضائي النھائي 

م    انون رق سي الق شرع الفرن در الم ا أص ر ٨كم نح ١٩٩٥ فبرای ذي م  وال

ذ       ة تنفی ق فاعلی لإدارة لتحقی ة ل ر ملزم دار أوام لطة إص ي الإداري س ضاه القاض بمقت

  . اریةالأحكام الإد

وى        ي دع ویتي ف ضاء الاداري الك ن الق صادر م م ال ك أن الحك ى ذل ب عل ویترت

ي        الإلغاء یعتبر حجة على الكافة ، فحكم الالغاء یسري على الجمیع سواء كانوا اطرافاً ف

رار        مة الق دعوى مخاص ي ال اً ف ن طرف م یك ن ل ى م ع عل وا، فیمتن م یكون دعوى أم ل ال

اء   الاداري الذي قضى بالغائة، كما       یستفید من آثار الالغاء من كان طرفاً في دعوى الالغ

   .)١(ومن لم یكن طرفاً فیھا بحكم اطلاق حجیة حكم الالغاء

  الفرع الثاني
  الطابع الإستثنائي لحجية حكم الإلغاء

ر  إن أول انوني  أث م    ق ى الحك ب عل اءھو     یترت ي دعوى الإلغ ضائي ف ھ  الق  تمتع

م  یعتبر وبمُقتضاھا الحكم، تمتع بھای الحرمة من نوع تعتبر التي بالحجیة ضمنًا  الحُك  مت

 بھ قضى ما وأن إجراءاتھ، من حیث صحیحا صدر أنّھ على العكسي الدلیل تقبل لا قرینة
                                                             

.  د ٥٨ص  ، ٢٠٠٨  منشورات الاكادمیة العربیة في الدنمارك ، مازن لیلو ، القانون الاداري،.د )  ١(
ابع،  ط               لان والط ع والاع اب التوزی ي، الكت انون الاداري اللیب ادى الق  ، ٣صبیح بشیر مسكوني، مب

  ٤٤٩ ، ص ١٩٨٢بنغازي ،  



 

 

 

 

 

 ٩٦١

ھ  الحق ھو ن  بعین ث  م ي  الموضوع،  حی ة  فھ ة  قرین ن  قانونی ق  م شرع أن  ح سك  الم  یم

ب  القرینة ھذه ولأن القانونیة، والقرائن الموضوعیة القواعد بزمام ون  أن یج ة   تك قاطع

 الذي القضاء أمام ثانیة مرة النزاع إثارة عدم أیضا نفسھ المعنى وفي دحضھا، یجوز لا

م  أن في معناھا یتحدد كما للطعن، القانونیة بالطرق الحكم، إلا في فصل ین  حجة  للحك  ب

  .)١(وسببًا محلا لذات الحق بالنسبة الخُصوم

ام      ا أحك ع بھ ى تتمت ست      فالأصل أن الحجیة الت سبیة ولی ة ن ر حجی ضاء تعتب  الق

ین      ا ب ط، أى فیم دعوى فق راف ال ة أط ي مواجھ سبیة ف ة الن ون الحجی ا تك ة، إنم مطلق

رة إلا       سري أث ة ولا ی الخصوم أنفسھم، فالحكم مثل العقد لا یرتب آثار إلا فیما بین أطراف

   .)٢(في حق من كان طرفًا فیھ ولا یمتد إلي غیره 

 تحوز على التي الأحكام مُقوّمات لھ قطعي حُكم فھو غاءبالإل الصادر أما الحكم 

ن  بالإلغاء طعن من على بھ فیُحتجّ الكافّة في مُواجھة تسري وبالتّالي مُطلقة، حُجّیة  وم

  . یطعن، فحجیتة تعتبر مُطلقة لم

  :وتتجلى مظاھر الطابع الإستثنائي لحجیة حكم الإلغاء في عدة جوانب منھا 

 تذھب أبعد من ذلك بأن تصدر أوامر صریحة إلى الادارة    لا تستطیع المحكمة أن    -١

بأداء عمل معین أو الامتناع عن أداءه أو أن تحل نفسھا محل الادارة في إصدار 

اء          م بالإلغ قرارات اداریة مشروعة محل القرارات المعیبة، إلا أنھ عند تنفذ الحك

ن أداء    اع ع ل أو إمتن ام بعم ف الادارة القی ضي بتكلی د أن تق الحكم  لاب ل، ف  عم

و         ین وھ ل مع ام بعم الصادر بإلغاء قرار فصل موظف لابد وأن یلزم الادارة بالقی
                                                             

    ٤٠٦حسن السید البسیوني ، دور القضاء في المنازعات الإداریة ، مرجع سابق ، ص . د) ١(
الة          ن) ٢( ى ، رس شریع الأردن ي الت ھ ف ضي ب شىء المق ة ال رق ، حجی و ط د أب دین محم ن ال ور زی

    ٣٣ ، ص ٢٠٠٩للماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة الإسراء ، عمان ، الأردن ، 



 

 

 

 

 

 ٩٦٢

سابقة        ھ ال رار     )١(إعادة الموظف المفصول إلى وظیفت اء ق ي بإلغ م القاض ، والحك

ھدم منزل لابد وأن یلزم الإدارة بالإمتناع عن تنفیذ قرارھا بالھدم، ویترتب على 

رار الإدا  اء الق م بإلغ اء   الحك م بالإلغ ة الحك ق بحجی ا یتعل ا م ة منھ ار معین ري آث

  .)٢(ومنھا ما یتعلق بتنفیذ حكم الإلغاء 

ل              ي عم ن ف ى الطع اء عل اء بن ضاء الإلغ ي ق ھ ف إن القضاء الإداري یباشر ولایت

سلطتھا         اوز الإدارة ل سبب تج شروعیتھ ب دم م ھ لع ب إلغائ ین، وطل إداري مع

ي      ى القاض ل محل      المشروعة، وعلیھ یتوجب عل شروعیة العم ن م ق م أن یتحق

دد           لطتھ تتح إن س شروعیتھ، ف دم م الطعن أو عدم مشروعیتھ، فإذا انتھى إلى ع

تبدالھ أو        ل أو اس في الحكم بإلغاء ھذا العمل، دون أن یتعدى ذلك إلى تعدیل العم

                                                             
ي أن     " وقد ذھبت محكمة التمییز الكویتیة إلى    ) ١( ق ف ا الح ف لا یعطیھ إلغاء قرار إنھاء خدمة الموظ

 ٢١ تجاري، جلسة ١٩٨٥ / ٢١٣راجع الطعن رقم " لإدارة بإعادتھ إلى عملھ    تصدر أمرًا لجھة ا   
   .  ٤٤٧ ، القسم الثاني ، المجلد الثالث ، ص ١٩٨٦ / ٥/ 

   .٨٥٥ص ، ١٩٦٧سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري، دار الفكر العربي ، القاھرة،    . د  )  ٢(
   ومابعدھا٢٥٠ السابق، المرجع الإداریة، راتالقرا تنفیذ وقف االله، عبد الغني عبد یونيبس.د

ى   ١٩٥٠ مایو ١٧وراجع كذلك حكم محكمة القضاء الإدارى المصري الصادر في      ص عل  والذى ن
ا  وجعل للقانون الإداریة المُخالفة  القرارات إلغاء سُلطة المحكمة ھذه خوّل إذ القانون أنّ" أن    منھ
ة  أداة ك  لرقاب رارات  تل ي قضائیا  الق دو  ف ي  دالح مھا  الت ل أن دون رس ة   یجع ا ھیئ ن  منھ ات م  الھیئ

ة  لیس المثابة وبھذه الإداریة، لّ  أن للمحكم ا  تحُ ي  محلّھ دار  ف رار  أيّ إص ا    أو ق أيّ  أن تأمرھ ر  ب  أم
یّن  اع  أو مُع ھ ، إذ  بالامتن ب  عن لّ  أن یج لإدارة  تظ ا  ل ة  حُرّیتھ ي  الكامل اذ  ف ا  اتّخ راه  م رارات   ت ن ق  م

ة  وظیفتھا بمُقتضي ون  ،الإداری ك  وتك رارات  تل عة  الق ة  خاض ة  لرقاب ط  قضائیا  المحكم ت   إذا فق وقع
  ".للقوانین  مُخالِفة

ة      "  وھذا ما قضت بھ محكمة التمییز الكویتیة حیث قضت    د التنظیمی ع القواع ة وض ة الإداری للجھ
ام      م مح  " العامة في أنشطتھا ولھا الحق في تعدیلھا طبقًا لما تراه محققًا للصالح الع ع حك ة  راج كم

   .٢٠١٥ / ١٢ / ١ إداري جلسة ٢٠١٤ / ١٥٣٤التمییز الكویتیة الطعن رقم 



 

 

 

 

 

 ٩٦٣

ددة                وق مح ة حق م بأی رار الإداري أو الحك اء الق ن إلغ ئة ع القضاء بالآثار الناش

 ).١(للطاعن 

سائر         -٢ ھ ك تحوز الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء على حجیة الشيء المقضي ب

ة     اء بحجی م الإلغ ع حك ھ، ویتمت ضت ب ا ق ي م ة ف ون حجی ة وتك ام القطعی الاحك

ام           رام سواء أم ویتي ، ویحوز الإحت ضاء الإداري الك الشيء المقضي بھ في الق

 حجیة الشيء المقضي المحكمة التي اصدرتھ أو أمام المحاكم الاخرى ویمتد اثر  

ا          ا الموضوعي ففیم ن جانبھ ضلاً ع دعوى ف ي ال ي ف ب الإجرائ شمل الجان ھ لی ب

یتعلق بالإجراءات یمتنع على المحكمة التي اصدرت الحكم في دعوى الالغاء أن     

م،         دارھا الحك ا بمجرد إص تنظر الدعوى مره اخرى إذ استنفذت المحكمة ولایتھ

دوره   رد ص اً بمج م قطعی صبح الحك ي  وی ق ف ة الح یس للمحكم ة ول ن المحكم م

 ). ١(الرجوع عن حكمھا كما لیس لھا الحق في تعدیلھ 

س        -٣ ات العك ة لإثب ر قابل ھ غی د قرین اء تع وى الإلغ ي دع صادرة ف ام ال   إن الأحك

ون     ستدعي أن تك ا ی ة مم ى اي محكم رى عل رة اخ زاع م رض الن وز ع لا یج ف

وض   ن الغم ة م ل وخالی ل التأوی حة لا تقب ام واض ات الاحك دود طلب ي ح    وف

   . )٢( المدعي 

                                                             
ھشام عبد الصمد الصالح ، تعلیق على حكم محكمة التمییز الكویتیة الدائرة الإداریة الثانیة في ، د) ١(

 فیما یتعلق ببطلان ٢٠١٩ /   ١١ / ١٩ والصادر بجلسة ٢٠١٩ إداري لسنة  ٩١١الطعن رقم 
 ، ٨ خبیراً في إدارة الخبراء بوزارة العدل ، مجلة الحقوق الكویتیة ، السنة ٥٦٠ین قرارات تعی

    ٣١ ، ص ٢٠٢٠ ، مارس ، ١العدد 
ابق ، ص  . د) ٢( ع س ة ، مرج ات الإداری ي المنازع ضاء ف سیوني ، دور الق سید الب سن ال .   د٤٠٦ح

    ٥٨مازن لیلو ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٦٤

  المطلب الثاني
  الحجية المطلقة لحكم الإلغاء في مواجهة الإدارة

  

ة           اء وحجیت م الإلغ اق حك د نط ة، فیمت الأحكام الصادرة بالإلغاء حجیة على الكاف

اق                 د نط ذلك، فیمت وا ك و یكون دعوى أم ل ي ال اً ف انوا اطراف لتسرى على الكافة، سواء أك

مل على من لم یكن طرفاً في دعوى مخاصمة القرار الاداري الذي قضى  حكم الإلغاء لیش  

ي دعوى                اً ف ان طرف ن ك اء م ار الإلغ ن آث ستفید م ارًا لی ذلك آث بإلغائھ، وتعطى الحجیة ك

  .)١(الإلغاء ومن لم یكن طرفاً فیھا بحكم اطلاق حجیة حكم الإلغاء

ي     صادرة ف ام ال ررة للأحك ة المق ة المطلق دأ الحجی ر مب اء  ویعتب اوى الإلغ  دع

ي      ا، بمعن استثناء من القاعد العامة المقررة لجمیع الاحكام القضائیة وھي نسبیھ حجیتھ

دأ                  اق مب ي أعتن ھ ف ن العل دعوى دون سواھم ، وتكم ى أطراف ال م عل إقتصار آثار الحك

اءه              ي، فإلغ ضاء الموضوعي أو العین ة الق ى طائف اء إل دعوى الإلغ الحجیة إلى انتماء ال

صحی  ي ت ذا  یعن سري ھ ي أن ی ن المنطق رار وم ا الق م بھ ي وص شروعیة الت ح اللام

  .)٢(التصحیح في مواجھة الكافة 

ة             ان الحجی لال بی ن خ ة الإدارة م ي مواجھ اء ف م الإلغ ة حك ا حجی نتناول ھن وس

ة        ة المطلق ال الحجی ة لإعم شروط المتطلب ة الإدارة وال ي مواجھ اء ف م الإلغ ة لحك المطلق

  :  الفرعین التالیین على النحو الأتي لحكم الإلغاء ، وذلك في

                                                             
  -  دعوى التسویة -دعوى الإلغاء " تطور القضاء الإداري في الكویت عبداالله حبب الرشیدي ، . د)  ١(

  ٦١٩ ، ص ٢٠١٢ ، ١،بدون ناشر ، ط " دعوى التعویض 
ویتي ،          .عزمي عبد الفتاح ود   . د) ٢( ات الك انون المرافع ي ق ري ف ذ الجب د التنفی مساعد العنزي ، قواع

    ٥٣٢ ، ص ٢٠١٦الكتاب الثاني ، مؤسسة دار الكتاب ، الكویت ، 



 

 

 

 

 

 ٩٦٥

  الحجیة المطلقة لحكم الإلغاء في مواجھة الإدارة: الفرع الاول 

  شروط الحجیة المطلقة لحكم الإلغاء : الفرع الثاني 

  الفرع الاول
  الحجية المطلقة لحكم الإلغاء في مواجهة الإدارة

  التعریف بالحجیة المطلقة لحكم الإلغاء: أولاً 

 لطبیعة منطقیة ویعد ھذا نتیجة الكافة، على حُجة بالإلغاء الصادرة حكامالأ تعد 

ا          الإلغاء، دعوى ة فیھ ى دعوى موضوعیة توجھ ا ھ صیة وإنم ست دعوى شخ  فھي لی

دام  ھو  بالإلغاء فالحكم ،)١(ذاتھ حد في لقرار الإداريالخصومة ل رار الإداري لأن  إع  للق

ة  ام  عل اء  أحك ر  ذات الإلغ ف  أث یس من   كاش م  شئ،ول أت  فل م  ی أثر  الحك انوني  ب د  ق  جدی

صر  ى  دوره واقت شف  عل ن  الك دم  ع شروعیة  ع رار    الم ابت الق ي أص ذ  الإداري الت  من

  . )٢(صدوره 

                                                             
  ٣٢٩ ، ص ١٩٨٤طعیمھ الجرف ، رقابة القضاء على اعمال الادارة قضاء الالغاء ، القاھرة ، . د) ١(

كندریة ،  .د ة ، الاس ات الجامعی ضاء الاداري ، دار المطبوع و،  الق ب الحل د راغ  ، ص ١٩٩٥ماج
٣٤٩.   

 / ٢٥ جلسمة ٢٠٠٣لسنة  / ٨٥٩ و ٨٤٣وراجع كذلك حكم محكمة التمییز الكویتیة الطعنان رقم   
د الأول ، ص  ٢٠٠٤ / ١٠ امس ، المجل سم الخ ا  ١٠٩ ، الق اء فیھ ث ج م أن"  حی صادر الحك  ال

دھا  الخصومة  طرفي إلى ولیس بالنسبة   للكافة بالنسبة قائمًا یكون فلا القرار یعدم بالإلغاء ا  وح  كم
صادرة  الأحكام في الحال ھو ر  ال اء  بغی ي تقتصر    الإلغ ا  والت ى  حجیتھ ا  عل دھم و أطرافھ ة . ح  مخالف

م ك الحك ذه ذل ة وأخ ین بحجی رفض حكم ادرین ب وى ص اء دع رار إلغ ھ. الإداري الق ة یعیب  بمخالف
   " .تطبیقھ، یوجب تمییزه في والخطأ القانون

ابق  ، ص         . د) ٢( ي  .  د٦١٩عبداالله حبب الرشیدي ، تطور القضاء الإداري في الكویت ، مرجع س عل
   ٩٦٤ي، المرجع السابق، ص خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإدار



 

 

 

 

 

 ٩٦٦

دما  ق  فعن ي  ینطِ اوز  القاض ة الإدارة ل   بِتج رار ویبطل  سلطتھا جھ  الإداري الق

ھ  القرار ویعتبر رجعیًا، بطبیعتھ الإبطال المعیب ھنا یكون م  وكأن د  ل د  یوج ب  اأب  أن ویج

ر  كل على یقضى انوني  أث تج   ق رار،   ن ذا الق ن ھ ك  ع ي  وتل ائج  ھ ة  النت ة  التھدیدی  لنظری

   .)١(البطلان

 رجْعیًا، أثرًا یكتسب  القاضي عن فإن حكم الإلغاء الصادر القول ھذا من انطلاقًا

 قضایا، عِدة في القضاء طرف من مُنتظمة بصورة علیھ تم التأكید الذي المبدأ ھو وھذا

رارا  كان سواءً بأثر رجعي، یختفي محل البطلان لقرارفا ا  ق ا،  أم تنظیمی ا  فردیً ده  كم  نج

ادة  العمومیة، الوظیفة منازعات في الظھور واضح سار  فأثناء إع ب   م ف یج ى  موظ  عل

 فیھ تسري أن من اللزوم كان الذي الزمن في المفعول الساریة النصوص تطبیق الإدارة

ب  بھا المأمور الإجراءات وخاصة للعودة، لمھنيا بالمسار المُتعلقة القرارات  والتي یج

 یصدر لم القرار المترتب وكأن الأولى، حالتھا إلى الأمور إعادة علیھا ویجب إحترامھا،

 یترك لم كأنھ یعتبر أن یجب مشروعة غیر بطریقة المبعد الموظف فإن ذلك أبدًا، وعلى

 على أساس المِھني مساره بِناء إعادة یجب كما إلیھ إرجاعھ یجب عملھ، إذ منصِب أبدًا

وانین  ساریة  الق ول  ال ف   المفع ا لمختل ع  المراحل  وطبقً ذ  م ع  عناصر  أخ ي  الواق ین  ف  ع

  .)٢(الاعتبار

 المشوب القرار تطبیق عدم الإدارة على توجب لحكم الإلغاء المطلقة الحجیةإن 

ب  دم  بعی شروعیة ،  ع اء    الم م بالإلغ تج الحك اره  وین ي  آث ة  ف س  مواجھ ة  لطاتال  الإداری

صالھا  العام بالنظام لأنھا تتعلق الأفراد مواجھة وفي والقضائیة تقرار  لإت اع  بإس  الأوض

                                                             
   ٤٥١لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص )  ١(
دراسة تأصیلیة في نظم " رمضان بطیخ ، قضاء الإلغاء ضمانة للمساواه وحمایة للمشروعیة        . د)  ٢(

    ١٢٤ ، ص ٢٠١٩بدون ناشر ، " القضاء الإداري المقارن 



 

 

 

 

 

 ٩٦٧

ز  ة  والمراك ي  القانونی سمھا  الت م،  ح القرار   الحك الي ف ى  وبالت ر  الملغ أن  یعتب م  ك ن  ل  یك

اء     بأثر ویزول ا یعرف بالإلغ بطلان م رابط  رجعي من یوم صدوره، كما ینتج عن ال  المت

ى  یؤدي الذي للنص الملغى الصادرة تطبیقًا القرارات لجمیع ر  زوال إل دابیر،    كثی ن الت م

دلت  أو ألغیت التي للقرارات العمل كما ینتج عنھ أیضًا إعادة رار  بواسطة  ع ى  الق  الملغ

   .)١(الإلغاء  حكم أثناء تنفیذ مشكلة یطرح ما وھذا

ادة   ي الم ص ف د ن ھ ق د أن ویتي فنج شرع الك سبة للم وم )١٥(وبالن ن المرس  م

م           ١٩٨١ لسنة   ٢٠بقانون رقم    انون رق دل بالق ة المع ة الكلی رة بالمحكم شاء دائ  ٦١ بإن

سنة  ھ ١٩٨١ل ى أن ة    "  عل ي مواجھ ة ف ة عینی اء حجی صادرة بالإلغ ام ال ون للأحك   تك

  " .الكافة 

ولم یأخذ التشریع الفرنسي بمبدأ الحجیة المطلقة بصورة مباشرة، ولكنھ تدرج 

رة         في الأخذ بھا ف  ة لأول م ون فی رار المطع ذ الق ف تنفی دم وق لقد تم النص على جواز ع

ادة     ١٨٠٦ جولیة ٢٢في المادة الثالثة من المرسوم الصادر في     ي الم دأ ف د المب  ثم تأكی

ي  ١٩٤٠ دیسمبر ١٨ ، وقانون ١٨٧٢ ماي ٢٤ من قانون   ٢٤  ونص علیة من جدید ف

ة   ٣١ الصادر في ١٧٠٨ – ٤٥ من الأمر رقم    ٤٨المادة   ادة  ١٠٤٥جولی ن  ٥٤ والم  م

م   وم رق ي  ٧٦٦ – ٦٣المرس صادر ف ة ٣٠ ال ادة  ١٩٦٣ جولی دل بالم ن ١٣ والمع  م

م  وم رق ي ٨١٩ -٨٤المرس صادر ف دة  ١٩٨٤ أوت ٢٩ ال ذا القاع ل بھ تمر العم  ، وأس

ضاء             ام الق ى نظ ت عل ى  أدخل لاحات الت بصفة مضطردة ولم یؤثر على أستقرارھا الإص

شأ  ١٩٥٣ سبتمبر ٣٠ الصادر في ٩٣٤ -٥٣رسوم رقم الإداري في فرنسا بالم   الذي أن

انون   ة، ولا الق ات الإداری ي المنازع صل ف ة بالف ة العام ا الولای ة وجعلھ اكم الإداری المح

                                                             
ري ،      رزایقة ع ) ١( شریع الجزائ ي الت ة ف بداللطیف ، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداری

    ٢٣٤ و ٢٣٣ ، ص ٢٠١٤رسالة للماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الوادي ، 



 

 

 

 

 

 ٩٦٨

الس      ١٩٨٧ دیسمبر ٣١الجدید الصادر في    س المج ذي أس ضاء الإداري ال لاح الق  بإص

تئنافیة    ة الإس د  )١(الإداری ن التع ل م ك المراح وال تل ع  ، فط د أن الإدرة تتمت   یل نج

دم              م بع صدر الحك ى أن ی ھ إل ن عدم اء م بصلاحیة وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ بالإلغ

  . المشروعیة

اء، ولا       صادرة بالإلغ ضائیة ال ام الق ى الأحك ة عل ة المطلق دأ الحجی صر مب یقت

صادر                  رار ال ة الق ي حال ا ف اء، كم ي دعوى الالغ صدر ف  تكتسب القرارات الاخرى التي ت

ضتھ      برفض الدعوى الإلغاء ، حیث یستطیع الطاعن أن یجدد دعواه ضد القرار الذي رف

ھ لأن            رار ذات ي الق ن ف ضاً أن یطع اعن أی ر الط إذا تغیرت الظروف والأسباب ویجوز لغی

   .)٢(القرار یكون صائباً في حق الطاعن والخطأ في حق غیره 

  نطاق الحجیة المطلقة لحكم الإلغاء : ثانیًا 

د  ا    ق و م ة وھ اره قاطب ل آث ھ فیزی رار الاداري بأكمل اء الق م بالإلغ اول الحك یتن

اول       د یتن ھ، وق م إلغائ یسمى بالإلغاء الكلي ، فھنا تمتد الحجیة لتشمل كامل الحكم الذى ت

ا     حكم الإلغاء بعض أجزاء القرار الاداري دون البعض الاخرى فیزیل بعض اثاره وھو م

ا ت      ك أن          یسمى بالإلغاء الجزئي، ھن ال ذل ھ، مث م إلغائ ذى ت ى الجزء ال ة عل صر الحجی قت

ي          أ ف اك خط ضح أن ھن م یت یة ث یصدر قرار عمید كلیة بإعتماد نتیجة أمتحان سنة دراس

                                                             
(1) Olivier Dugrip ; l’ugence contentieuse devant les juridictions 

administratives . P.U.F. Parise. 1991.P.207. 
ر ،   ١مصطفي أبوزید فھمي ، الوجیز في القضاء الإداري ، ج      . د) ٢( دون ناش   ٧٧٥ ، ص١٩٨٨ ، ب

   ٩٠٣سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص .د



 

 

 

 

 

 ٩٦٩

رار       ى الق ذكور ویبق ب الم سبة للطال رار بالن ي الق ذ یلغ لاب عندئ د الط ات أح د درج رص

   .)١(سلیمًا في اجزاءه الأخرى 

ل   وھذا یعني أنھ في حالة إلغا   ة وبك ء القرار الإداري كاملاً فسیھدر القرار بكامل

ى                 صر عل ي فیقت اء الجزئ سبة للإلغ ا بالن ستقبل، أم ي والم ي الماض ار ف ن آث ھ م ما یرتب

دم          الي  تق اء وبالت م الإلغ شطر من القرار مع بقاء الآثار الاخرى التي لم یتعرض لھا حك

  .الإدارة على تعدیل القرار في الجزء المعیب فقط 

ر        وإ ل أث ل ك ھ یزی ى أن ن كان الحكم القضائي الإداري یكتسب حجیة مطلقة بمعن

صوم       للقرار الاداري في مواجھة الكافة إلا إن مدى الإلغاء ونطاقھ أمر تحدده طلبات الخ

ي      شكل جزئ ضائیاً ب وما تنتھي إلیھ المحكمة في قضائھا حیث یعد القرار الاداري ملغیاً ق

ص ا  ى ن اء عل صب الإلغ ا ین زاء  حینم ى الاج ط وتبق شروعة فق ر الم اره غی رار أو آث لق

ن         رار م الاخرى والأثار المشروعة للقرار كما ھي، والالغاء الجزئي یھدف إلى تنقیة الق

  .عدم المشروعیة أو عدم الملائمة الذي شابھ 

                                                             
ماجد راغب الحلو ، المرجع .  وما بعدھا د٦٣٠عبد االله حباب الرشیدي ، المرجع السابق ، ص . د) ١(

    ٣٥٠السابق ،ص 
ع     . الحكم بإلغاء القرار الإداري" وقضت محكمة التمییز الكویتیة بأنھ     املا لجمی ردًا ش ون مج قد یك

وقد یكون جزئیًا منصبًا على خصوص . أجزاء القرار فیعتبر كأن لم یكن بالنسبة لجمیع من شملھ م   
ي،جلسة  إدار٢٠٠٠ / ٥١١راجع الطعن رقم  " معین یتحدد على مقتضى ما استھدفھ حكم الإلغاء 

  . ٤٢٢ ، القسم الخامس ، المجلد التاسع ، ص ٢٠٠٢ / ٦ / ١٧
سة  ٣ لسنة ٢١٤وراجع كذلك حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر رقم    ، ١٩٥٨ / ١١ / ١٥ ق جل

    ٥٤٦ ، ص ٤مجموعة المبادىء القانونیة التى أقرتھا المحكمة ، السنة 



 

 

 

 

 

 ٩٧٠

  الفرع الثاني

  شروط الحجية المطلقة لحكم الإلغاء

اقي      تختلف الحجیة المطلقة لحكم الإلغاء عن الحجی   ا ب ع بھ ى تتمت سبیة الت ة الن

صوم او الموضوع أو       اد الخ الإحكام، فلا یشترط لتوافر الحجیة المطلقة توافر شرط إتح

  :السبب ، وإن كان یلزم توافر شروط أخر وھي 

  أن یكون الحكم صادرًا في الدعوى بالإلغاء: أولا 

ین،         رار الطع اء الق و إلغ دعوى ھ ي ال م   یجب أن یكون الحكم الصادر ف ا الحك أم

ى أن          اء عل ق الفقھ د أتف الصادر برفض الدعوى أو عدم قبولھا فیحوز حجیة نسبیة، وق

ضي         ر المق ة الأم دة حجی الحجیة النسبیة لحكم الرفض أو عدم القبول لیست تطبیقًا لقاع

تثناء           ك أس ا، وذل بھ، ولكن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة بالإلغاء تعتبر قاصرة علیھ

رار       من القاعدة ا   اء الق ادر بإلغ م ص ان الحك لعامة، فالحجیة المطلقة لا یعمل بھا إلا إذا ك

ك         ن ذل تج ع ا، وین دعوى أو ردھ ض ال ة  رف ي حال دأ ف ذا المب سرى ھ   الإداري، ولا ی

لامة              رر س ضاء ق رد أن الق رفض أو ال ى ال ا ولا یعن رار قائمً أنھ في تلك الحالة یعتبر الق

صحیح ال  ھ ل رار الإداري ومطابقت دم    الق رفض أو ع رار ال ة ق ا یعنی ل م ن ك انون، ولك ق

رار           دم شرعیة الق ات ع القبول أن القاضي لم یقتنع ما أستند إلیھ المدعى في مرحلة إثب

  .)١(الإداري 

                                                             
    ٩٨ابق ، ص عبد المنعم عبدالعظیم جیرة ، المرجع الس. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٧١

  أن یصدر حكم الإلغاء من محكمة مختصة : ثانیًا 

درتھ     ى أص ة الت ون المحكم ة أن تك ة مطلق اء حجی م الإلغ ساب حك شترط لإكت ی
ة                مختصة بمعنى    وانین الإجرائی ا للق ك طبقً داره، وذل ي إص ة ف ا ولای ضائیة لھ ة ق محكم

   .)١(المختصة ، وھي في مصر محكمة القضاء الإدارى والدائرة الإداریة في الكویت 

  أن یكون الحكم الصادر بالإلغاء نھائیًا : ثالثًا 

ر النھا        ام غی ة أم الأحك ام النھائی ى الأحك ة عل ام المطلق ة الأحك صر حجی ة تقت ئی
ن طرق               صن م د أن یتح م بع سبھا الحك ة فیكت ة المطلق ا الحجی سبیة، أم فتكتسب حجیة ن
الحكم    زم ب ة لا تلت ة المدنی د أن المحكم ذلك نج ا ل ة، وتطبیقً ر العادی ة وغی ن العادی الطع

   .)٢(الجنائي إلا بعد أن یصیر نھائیًا 

ام ال            ذ بنظ ة تأخ ون الدول ة ك ى   ولا یثیر ھذا الطلب أى مشكلة في حال ضاء عل ق
زم أن       ا یل ین فھن ى درجت ي عل ام التقاض ذ بنظ ة تأخ ت الدول ا إذا كان دة، أم ة واح درج
اء،                م بالإلغ صدر حك دعوى وأن ت ى ال لطتھا عل ل س ة كام ة الدرجة الثانی تستوفي محكم

  . حتى یكتسب ھذا الحكم الحجیة المطلقة 

                                                             
ضاء الإداري ، ط . د) ١( سیوني ، الق ي ب د الغن كندریة ، ٣عب ارف ، الإس شأة المع  ، ص ٢٠٠٦ ، من

   ٤٠  عبداالله محمود أحمد الدردور ، المرجع السابق ،  ص ٦٩٩
م     ن رق سنة  ٢٥وراجع كذلك حكم محكمة التمییز الكویتیة الطع سة   ٢٠٠٧ ل دنى ، جل  / ١٠ / ٧  م

    ٣٦٥ ، ص ٣ ، العدد ٣٥نون والقضاء ، السنة  ، مجلة القا٢٠٠٧
م                 ) ٢( ن رق ع الطع ة ، راج ز الكویتی ة التمیی ا محكم ى أقرتھ ادىء الت سنة  ٣ویعد ھذا الشرط من المب  ل

 ٩ / ٢٣ إداري ، جلسة ١٩٩٠ لسنة ١٢٦ والطعن رقم ١٩٩٥ / ١١ / ٣٠ تجاري جلسة ١٩٩٤
ن       موسوعة القضاء الإداري التى أقرتھا محكمة   ١٩٩١/  ا م شر عامً ي سبعة ع التمییز الكویتیة ف

 ، إعداد ناصر المعلا وجمال ١ ، الكتاب الأول ، الدعوى الإداریة ، ج ١٩٩٩ حتى عام ١٩٨٢عام 
. وراجع كذلك  د . ٥٨٣ و ص ٥٧٩ ، ص ٢٠٠٠ ، الكویت ، ١ فبرایر ، ط٢٥الجلاوي ، مطبعة   

    ٩١٣ق ، ص سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الإدارى ، المرجع الساب



 

 

 

 

 

 ٩٧٢

ل  وقد أقرت محكمة التمییز الكویتیة ھذا الشرط في العدید من أحكام     ھا، والمتأم

 صادرًا أن یكون الإداري للقرار النھائیة صفة لتوافر یجد أنة طبقًا لقضاء المحكمة یكفي

 تحقیق یملك إصداره الذي مصدره یقصد أن ینبغيكما  بإصداره، اختصاص صاحب من

دوره،  بمجرد  مباشرة  أو فورًا القانوني أثره ون  وإلا ص ة  تك لطة  ثم ب   س ة للتعقی  إداری

 للقرار الإداري القانوني الأثر علیھ یترتب لا رأي إبداء أو اقتراح بمثابة كان وإلا علیھ،

  . النھائى 

ى  ذا  وعل اس  ھ ل  لا الأس اء  دعوى  تقب د  الإلغ رارات  ض ضیریة  الق  أو التح

أعلى ،  سلطة من التصدیق إلى حاجة في وتكون إداریة، جھة من التي تصدر التمھیدیة

ي    ضاء سواء ف ة    وھذا ما سار علیة الق د محكم ت ، فنج صر أم الكوی ضاء   م الإداري  الق

ي  الطعن قبول بعدم المصریة قد قضت رارات  ف ي  الق صدرھا  الت ة  ت د  لجن شایخ   العم والم

صوص  ین  بخ دة،  تعی ك  العم رار  لأن وذل ائي  الق ي  النھ ذا  ف صدد  ھ رار  ھو  ال ر  ق  وزی

  .الداخلیة  

  أن الحجیة ترد على منطوق الحكم : رابعًا 

وق الحك ر منط وى  یعتب ر دع ى تنظ ة الت ر للمحكم ائي والأخی رار النھ و الق م ھ

د         ذلك نج ى المنطوق ل الإلغاء، وعلى ذلك فإن الحجیة المطلقة لحكم الإلغاء لا ترد إلا عل

أن سائر إجزاء الحكم لا تكتسب الحجیة المطلقة، وأن كان یرد على تلك القاعدة أستثناء 

صام     أنھ في حالة أرتباط الأسباب بالمنطوق أرتباطً      ل الإنف س ولا یقب ات العك ا لا یقبل إثب

   .)١(ھنا تحوز الأسباب حجیة مطلقة لإرتباطھا بالمنطوق 

                                                             
    ٦٧٤عبدالرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، ص . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٧٣

ي       ذلك ف ة وك ي منطوق اء ف صادر بالإلغ م ال ضي للحك ر المق ة الأم ت حجی فتثب

ھ لا         الأسباب التى بنى علیھا وترتبط بالمنطوق أرتباطًا وثیقًا، ویرجع السبب في لذلك أن

ز             یمكن فھم الحكم   وق ومراك ن حق ة م ا یرتب م وم ضي الحك ي مقت باب فھ ذه الإس  دون ھ

  .)١(قانونیة 

  

  

                                                             
اء ،    .  د٢٥بشایر غنام الدیكان ، المرجع السابق ، ص    . د) ١( م الإلغ ار حك میسون جریس عیسى ، آث

    ١١٠مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٧٤

  الخاتمة
شریعات                  اء إلا أن الت م الإلغ ة حك ن أھمی الرغم م ھ ب بان لنا بعد تلك الدراسة أن

الرغم              اء ، وب ف دعوى الإلغ ن تعری ة م سواء في مصر أم فرنسا أم الكویت جاءت خالی

لقوانین لتلك الدعوى إلا أنھا لم تخصھا بإجراءات خاصة  من الخصوصیة التى منحتھا ا 

  .، بل أنھا تخضع للقواعد العامة 

دى       رار الإدارى ، وم شروعیة الق دى م ة م ستھدف مراقب اء ت وى الإلغ ودع

ى       ة الت ة الإداری ى الجھ ة عل ي الإدارى رقاب ل القاض انون ، فیعم ع صحیح الق ة م تطابق

ي      أصدرت القرار الإداري ، فمتى كان ھذ   در القاض شروعیة أص دأ الم ا لمب ا القرر مخالفً

  .حكمھ بالإلغاء 

دارة       دواعى لإص رار الإداري وال ان الق وافر أرك ن ت د م ي بالتأك وم القاض فیق

صدر          م ی شروعیة ث صلحة والم صفة والم ومدى تطابقة مع القانون ، فیتأكد من توافر ال

  .الحكم 

ع ،    وحكم الإلغاء الصادر من القاضي الإداري یكتسب ح    ة الجمی ي مواجھ جیة ف

إن         دعوى ف ول ال أما لو كان برفض الدعوى فإنھ یكتسب حجیة نسبیة ، أما إذا صدر بقب

ة         ة مطلق اء حجی م الإلغ ك أن لحك ن ذل حجیة تصبح مطلقة في مواجھة الجمیع، وینتج ع

ب             اء وترتی م الإلغ إحترام حك زم ب رار الإدارى، فتلت درت الق ى أص في مواجھة الإدارة الت

  .ة آثار



 

 

 

 

 

 ٩٧٥

 النتائج

  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مفادھا 

ھ     -١ ل ل اء ، فجع صادر بالإلغ م ال اه الحك حًا تج ا واض ویتي موقفً شرع الك ذ الم أتخ

ول    ادرًا بقب اء ص م الإلغ ان حك ى ك ك مت ة الإدارة ، وذل ي مواجھ ة ف ة مطلق حجی

  .الدعوى ، وحجیة نسبیة متى كان صادرًا برفض الدعوى 

شر     -٢ م             أن كلاً من الم ین الحك ة ب ث الحجی ن حی ا م م یفرق صري ل ویتي الم عین الك

ة           الصادر بالإلغاء الكلي أو الحكم الصادر بالإلغاء الجزئي، فكلاھما یتمتع بالحجی

 .المطلقة في مواجھة الإدارة

ي دعوى              -٣ ادر ف م ص ق فھو حك م المطل أن الحكم الصادر بالإلغاء یأخذ صفة الحك

دع  راف ال م أط ن الحك ستفید م ة ی ز  عینی س المرك ي نف م ف ن ھ رھم مم وى وغی

 .القانوني 

اق      -٤ ي نط دخل ف ة ی شروعیة الإداری ة الم ھ بمراقب د قیام ي الإداري عن أن القاض

ة             ذه الحال ي ھ بطلان ف سحب ال ط ولا ین رار الإداري فق ن الق سلطتھ إلغاء جزء م

 .إلى باقي أجزاء القرار 

ن التنف        -٥ ك     یترتب على حجیة حكم الإلغاء أن تمتنع الإدارة ع ت ذل ى خالف ذ ، ومت ی

 .تتحمل المسؤولیة كاملة في مواجھة المضرور 

  التوصیات

  :بعد ھذه الدارسة نستطیع أن نقدم عدة توصیات 

دعوى        -١ ام ب سا بوجوب الإھتم صر أم فرن نوصى المشرع سواء في الكویت أو م

یلة        ر وس ات ، وخی وق والحری امي للحق صن الح د الح ا تع ث أنھ اء، حی الإلغ



 

 

 

 

 

 ٩٧٦

صادر    للإھتمام بھا    عن طریق وضع التشریعات التى تكفل ضمان تنفیذ الحكم ال

  .في مواجھة الإدارة 

یم   -٢ اء وتحج وى الإلغ ق دع ي تطبی ع ف وب التوس ویتي بوج شرع الك ي الم نوص

شروعیة              دأ الم ق مب ي تطبی ال ف ن دور فع ا م ا لھ ك لم ا ، وذل القیود علي رفعھ

 .الإداریة 

ن   -٣ وع م وفیر ن وب ت ویتي بوج شرع الك ي الم صادر نوص م ال ة الحك الحمای

 .بالإلغاء، بالإضافة إلى الحمایة المقرره للأحكام القضائیة بصفة عامة

ر      -٤ ى الغی اء إل نوصي المشرع الكویتي بوجوب النص على مد نطاق دعوى الإلغ

 .  ، بحیث یستفید منھا كل من كان في نفس المركز القانوني 

  



 

 

 

 

 

 ٩٧٧

  المراجع

  الكتب باللغة العربیة 

سید  . د - وم           أحمد ال شىء المحك ة ال دفع بحجی شروط الموضوعیة لل صاوي ، ال  ال

  .١٩٧١فیھ ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

  .الریاض النشر، دار ،١ ج الإداري، القضاء خلیل، بن خالد الظاھر. د -

ة    . د - ة ، دار الجامع ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف د الإثب لطان ، قواع ور س أن

  .٢٠٠٥ الجدید ، بیروت ، لبنان ،

ي. د - د  بعل صغیر، محم ضاء  ال وى  الإداري، الق اء، دع وم  دار الإلغ شر  العل  للن

   .  ٢٠٠٧ الجزائر، عنابة، والتوزیع،

ي .د - د  بعل صغیر، محم یط  ال ي  الوس ات ف ة،  المنازع وم  دار الإداری شر العل  للن

  . ٢٠٠٩ الجزائر، والتوزیع،

رار  عمار، بوضیاف .د - شریعیة  دراسة " الإداري   الق ضائی  ت ة    ةوق  ط ،" وفقھی

  . ٢٠٠٧ الجزائر، والتوزیع، للنشر جسور ،١

وم           . د - ة الفی وق ، جامع ة الحق ضاء الإداري ، كلی ي الق جابر جاد نصار البسیط ف

  .،بدون سنة نشر

حسین درویش عبد المجید ، النظریة العامة للقرارات الإداریة دراسة مقارنة   . د -

صري    سي والم ضاء الفرن ة والق شریع والفق ي الت ویتي ف رار " والك ة الق نھای

   .٢٠٢٠ ، وزارة العدل الكوییة ، ١، ط " الأداري

ة  المستندات، وتقدیم وآجالھا الدعوى رفع شروط أمین، محمد حمیدي. د -  مداخل

شلف      الإجراءات قانون أحكام شرح إطار في ضاء ال المدنیة والإداریة ومجلس ق

 ،٢٠٠٩ .    



 

 

 

 

 

 ٩٧٨

وفي - ید، خل انون رش ات ق ة، المنازع وان ،٢ ط ،٢ ج الإداری ات دی  المطبوع

  . ٢٠١٣ الجزائر، الجامعیة،

شروعیة  . د - ة للم ساواه وحمای مانة للم اء ض ضاء الإلغ یخ ، ق ضان بط " رم

   .٢٠١٩بدون ناشر ، " دراسة تأصیلیة في نظم القضاء الإداري المقارن 

   .١٩٨٤المعارف ، مصر،  الإداریة ، منشأة الدین ، المنازعات جمال سامي.  د -

اوي ،     س. د - د الطم ضاء  لیمان محم اب  الإداري، الق اء   " الأول الكت ضاء الإلغ  ،"ق

  . ١٩٨٦ القاھرة، العربي، الفكر

لیمان. د - اوي س ة -الطم ة النظری رارات العام ة للق اھرة -٣ ط -الإداری  دار -الق

   .١٩٦٦للنشر،  العربي الفكر

ة ، ال  . د - ضة العربی ضاء الإداري ، دار النھ ضان ، الق د رم عبان أحم اھرة ، ش ق

٢٠٢٠.   

ع      . د  - اب التوزی ي، الكت انون الاداري اللیب ادى الق سكوني، مب شیر م بیح ب ص

   .١٩٨٢ ، بنغازي ،  ٣والاعلان والطابع،  ط

انون الإداري           . د - ي الق ة   " صلاح الدین فوذي ، المبادىء العامة ف دراسة مقارن

  .١٩٩١، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، " 

اھرة ،     طعیمھ الجرف ، رقاب   . د - اء ، الق ضاء الالغ ال الادارة ق ة القضاء على اعم

١٩٨٤.   

كندریة ،        . د - ارف ، الإس شأة المع ة ، من صومة الإداری ودة  ، الخ م ف د الحك عب

١٩٩٦ .   

ع         . د - ة م اكم المدنی عبد الحمید إبراھیم الشافعي ، حجیة الحكم الجنائي أمام المح

ز    صریة،    بیان تفصیلي للأحكام الصادرة من محكمة التمیی نقض الم ة وال الكویتی

   .٢٠١٣ ، ١بدون ناشر ، ط 



 

 

 

 

 

 ٩٧٩

س      . د - عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجل

  .الدولة ، بدون ناشر ، بدون سنة نشر

ارف ، الإسكندریة    ٣عبد الغني بسیوني ، القضاء الإداري ، ط  . د - شأة المع  ، من

 ،٢٠٠٦.   

 -دعوى الإلغاء " شیدي ، تطور القضاء الإداري في الكویت عبداالله حبب الر . د -

   .٢٠١٢ ، ١،بدون ناشر ، ط "   دعوى التعویض -دعوى التسویة 

ة            .د - ضاء المحكم ي ق ارة ف اء وآث عبداالله محمود أحمد الدردور ، حجیة حكم الإلغ

   .٢٠١٤العلیا ، جامعة الیرموك ، كلیة القانون ، 

اح ود . د - د الفت ي عب ساعد.عزم انون   م ي ق ري ف ذ الجب د التنفی زي ، قواع  العن

   .٢٠١٦المرافعات الكویتي ، الكتاب الثاني ، مؤسسة دار الكتاب ، الكویت ، 

ضة             . د - انون الإداري ، دار النھ ات الق ادىء ونظری شیخ ، مب د االله ال عصمت عب

   .٢٠٢٠العربیة ، القاھرة ، 

ات ، دار ا  . د - انون المرافع رح ق ل ، ش ة ھیك ى أبوعطی ة  عل ات الجامعی لمطبوع

   .٢٠٠٧للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 

دي. د - ار، عواب ة  عم ة النظری ات العام ة  للمنازع ي الإداری ام ف ضائي  النظ  الق

  .  ١٩٩٨ الجامعیة الجزائر، المطبوعات دیوان ،٢ الجزائري ، ج

ماجد راغب الحلو،  القضاء الاداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة     .د -

 ،١٩٩٥.   

دنمارك ،   .د  - ي ال ة ف ة العربی شورات الاكادمی انون الاداري،  من و ، الق ازن لیل م

٢٠٠٨ .   

اء        . د - وى الإلغ ویض ودع وى التع سناري ، دع ال ال د الع د عب ة  " محم دراس

   .٢٠٢١، كلیة الحقوق ، جامعة الفیوم ، " مقارنة



 

 

 

 

 

 ٩٨٠

  .طبع سنة لاللنشر، ب العاتك ، دارالإداري، القاھرة جواد، القضاء علي محمد. د -

ة،  المنازعات احمد، محیو - وان  ،٧ ط الإداری ات  دی ة،  المطبوع ر،  الجامعی  الجزائ

٢٠٠٨ .  

سعود . د - یھوب، م ادئ ش ة المب ات العام ة، للمنازع وان ،٦ ط ،١ ج الإداری  دی

  . ٢٠١٣ الجزائر، الجامعیة، المطبوعات

ضاء الإداري ، ج        . د - ي الق وجیز ف ي ، ال دون ن ١مصطفي أبوزید فھم اشر ،   ، ب

١٩٨٨.   

واف . د - ان، ن انون كنع اب الإداري، الق اني، الكت ة دار ،١ ط الث شر الثقاف  للن

   . ٢٠٠٧ عمان، والتوزیع،

لال. د - د، ھ وجیز العی ي ال رح ف انون ش راءات ق ة الإج ة، المدنی  ،١ ط والإداری

  . ٢٠١١ الجزائر، لیجوند، منشورات

انون   یسري العصار ، مبدأ المشروعیة أو الشرعیة ، مذ        . د - ة الق كرات لطلبة كلی

  .٢٠١٣الكویتیة العالمیة لمادة رقابة القضاء ، 

  الرسائل

تظلم الإداري    - ة، ال د خلیف ي محم ة   " الخییل وانین المملك ین ق ة ب ة مقارن دراس

ات      تكمال متطلب الة لاس دة ، رس ة المتح ارات العربی میة والإم ة الھاش الأردنی

   .٢٠٠٩وسط ، الأردن، الحصول على درجة الماجستیر، جامعة الشرق الأ

ل شھادة              . د - ة، أطروحة لنی س الدول ام مجل صومة أم بشیر محمد، إجراءات الخ

دة،               ن خ ف ب ن یوس ة ب وق ،جامع ة الحق ام، كلی انون الع رع الق دكتواه الدولة، ف

  .الجزائر



 

 

 

 

 

 ٩٨١

ة          - ل درج الة لنی ر، رس ي الجزائ ضاء الإداري ف صاص الق ر، اخت ادي عم بوج

انون، كلی      ي الق ة ف وراه دول زي وزو،     دكت ود معمري، تی ة مول وق، جامع ة الحق

٢٠١١.   

ي   - ة ف رارات الإداری شروعیة الق ى م ضائیة عل ة الق داللطیف ، الرقاب ة عب رزایق

وادي ،    ة ال وق ، جامع ة الحق ستیر ، كلی الة للماج ري ، رس شریع الجزائ الت

٢٠١٤.   

تكمال         - ة لاس ذكرة مقدم شروعیة، م دأ الم زروقي عبد القادر، ضمانات تحقیق مب

وم         وق والعل ة الحق انون داري، كلی صص ق تر، تخ ھادة الماس ات ش متطلب

   .٢٠١٣السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

شریع   - ي الت اء ف وى الإلغ سوسي روزة ، دع ة و م ر فاطم دري معم   ش

ر ،           الجزائري ، رسالة للماستر في القانون ، جامعة أكلي محند أولحاج ، الجزائ

٢٠١٧.  

شة، دور ا - ادرة عائ ذكرة  غن شروعیة، م ة الم ي رقاب دوده ف ي الإداري وح لقاض

وم      وق والعل ة الحق انون إداري ، كلی صص ق ستیر، تخ ھادة الماج ل ش لنی

   .٢٠١٤السیاسیة، جامعة الوادي، 

ارة المدرسة         - ل إج منصوري أمان االله، شروط قبول الدعوى الإداریة، مذكرة لنی

    . ٢٠٠٩العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء ، 

ش       - ة ال رق ، حجی و ط د أب دین محم ن ال ور زی شریع    ن ي الت ھ ف ضي ب ىء المق

ان ، الأردن ،  ، رسالة للماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة        الأردنى  الإسراء ، عم

٢٠٠٩.  



 

 

 

 

 

 ٩٨٢

  المقالات 

ت  االله، ضیف جھاد الجازي .د - وافر  وق صلحة  ت ي  الم اء    دعوى  ف  دراسة " الإلغ

ة ة   تحلیلی ة ،" مقارن وم  مجل شریعة عل د وا ال انون ،المجل دد  ، ٤٢ لق  ،١ الع

  . ٢٠١٥ الأردنیة، الجامعة

دراسة " بسام محمد أبورمیلة ، الدور الإیجابي للإدارة في تنفیذ حكم الإلغاء      . د -

 ، العدد ٤٢، مجلة دراسات ، علوم الشریعة والقانون ، المجلد    " تحلیلة مقارنة 

٢٠١٥ ، ٣.   

صاد          .  د - م ال ذ الحك دیكان ، تنفی رار الإداري   بشایر غنام ال اء الق دراسة  " ر بالغ

ة  دد  " مقارن ة ، الع ة العالمی انون الكویتی ة الق ة كلی سة ، ٤مجل سنة الخام  ، ال

٢٠١٧.   

انون  ضوء على الإلغاء عوى عادل، وراسب.  د - ة  الإجراءات  ق ة  المدنی  والإداری

  .٢٠١٣الجزائر،  ،٣ العدد والقانون، الفقھ مجلة الجزائري،

ا - ماعیل ، آث وقرة إس دد   ب اء ، الع ة الإحی ذه ، مجل كالات تنفی اء وإش م الإلغ ر حك

  . الرابع عشر

ة             - ة ، مجل ة والإداری انون الإجراءات المدنی ي ظل ق اء ف ریم عبید ، دعوى الإلغ

   .٢٠١٧ ، مارس ، ٤٦العلوم الإنسانیة ، جامعة محمد خصیر ، بسكرة ، العدد 

یش  شوفي .د - ام،  یع رارات  تم ضائیة  الق ة  الق النقض  نللطع  القابل ام  ب س  أم  مجل

  .بسكرة،  جامعة العدد الخامس، المفكر ،  مجلة الجزائري، التشریع في الدولة

اء . د - وى الإلغ اق دع ي ، نط ضان بنین د االله رم ة "عب ة مقارن ة " دراس ، مجل

   .٢٠١٥العلوم الشرعیة ، كلیة القانون ، جامعة الزاویة ، یونیو ، 

دائرة   التمییز محكمة حكم ىعل ھشام عبد الصمد الصالح ، تعلیق . د - ة ال  الكویتی

 ١٩بجلسة   والصادر ٢٠١٩لسنة     إداري ٩١١ رقم الطعن في الثانیة الإداریة



 

 

 

 

 

 ٩٨٣

ا ٢٠١٩   / ١١/  ق فیم رارات یتعل بطلان ق ین ب راً ٥٦٠ تعی ي خبی  إدارة ف

ارس ،  ١ ، العدد ٨العدل ، مجلة الحقوق الكویتیة ، السنة   بوزارة الخبراء  ، م

٢٠٢٠.   

  عات القضائیة المجمو
ا   - ى قررتھ ة الت ادىء القانوین ي المب شور ف ة ، من ز الكویتی ة التمیی ام محكم أحك

   .٢٠١٦محكمة التمییز خلال أربعبن عام ، 

شر             - بعة ع ي س ة ف ز الكویتی موسوعة القضاء الإداري التى أقرتھا محكمة التمیی

 ١ ، ج  ، الكتاب الأول ، الدعوى الإداریة١٩٩٩ حتى عام ١٩٨٢عامًا من عام    

ة     لاوي ، مطبع ال الج لا وجم ر المع داد ناص ر ، ط٢٥، إع ت ، ١ فبرای  ، الكوی

٢٠٠٠.   

  أحكام المحكمة الإداریة العلیا المصریة  -

  أحكام محكمة القضاء الإدارى المصریة -

  القوانین 
   ١٩٨٠ لسنة ٦٧القانون المدنى الكویتى رقم  -

    ١٩٨٠سنة  ل٣٨قانون المرافعات المدنیة والتجایة الكویتي رقم  -

     ١٩٨٠  لسنة ٣٩قانون الإثبات الكویتي في المواد المدنیة والتجاریة رقم  -

    ١٩٧٢ لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم  -

  الكتب باللغة الإنجلیزیة 

- Olivier Dugrip ; l’ugence contentieuse devant les 

juridictions administratives . P.U.F. Parise. 1991. 

  


